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 الملخص
الذي تم تشريعه من قبل  ،لى التعرف على قانون تسوية المستوطناتهذه الدراسة إ هدفت   

ومن  القانون من خلال دراسة معمقة لنصوص وذلك  م(،2017)عام بداية الكنيست الإسرائيلي في 
مناقشتها في الجلسات العامة والخاصة في  تخلال دراسة )الاعمال التحضيرية للقانون( التي تم

من اجل فهم كذلك ، و المكونه له تراتبية الاحداث والوقائع اجل التعرف على من   الكنيست
 .عنه الناتجةالأهداف والاثار 

 صادرة عنذات علاقة بالموضوع قضائية  بتوظيف عدة قراراتقام الباحث  ؛هداف الدراسةلتحقيق أ 
صادرة عن مؤسسات محلية رسمية  تقارير عدة الى صادرة عن القضاء الإسرائيلي بالإضافة

 بالرجوع الى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية.
من اول من يعد وطنات تقانون تسوية المس أن الى الباحثالتي اجراها لقد خلصت الدراسة    

في  من خلال الكنيست وتتعلق بصورة مباشرة دولة الاحتلالاقرتها التي الإسرائيلية القوانين 
على حقوق  امباشر  ااعتداءقانون تسوية المستوطنات يشكل  ، حيثالمحتلةالأراضي الفلسطينية 

ليكون غطاءا قانونيا  في الأراضي المحتلة، حيث تم تشريعه خصيصاللفلسطينيين الملكية الخاصة 
 .التي كانت تتم في السابق من خلال القوة العسكرية مصادرة أملاك الفلسطينينلعملية 

 خاصةو  المشروع الاستيطانيبه  يمرالذي مرحلة عدم الاستقرار القانوني  لإنهاء القانون جاء   
وجاء لوقف كافة الإجراءات الإدارية  خاصة،ها على أراض فلسطينية ؤ المستوطنات التي تم انشا

 والقضائية الصادرة بحق المستوطنات لمنع تفكيكها واخلائها.
   



 
 

 م
 

على الأراضي قانون تسوية المستوطنات لمباشرة  ان هناك تداعيات كما خلصت الدراسة الى
، حيث تعتبر مصادرة الأراضي الملكية الخاصة بموضوع خاصة فيما يتعلق ،  الفلسطينية المحتلة 

وتستخدمها  ،ووضع اليد بالقوة العسكرية ممارسة تتبعها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية 
جدل واسع شكل ان أسلوب وضع اليد بالقوة العسكرية  ، الاستيطاني غطاءا لتمرير مشروعها 

،  حيث  قضت المحاكم الإسرائيلية  في اوساط دولة الاحتلال وفي أروقة المحاكم حول مشروعيته 
، لكن في في عدة قضايا بعدم مشروعية المصادرة بالقوة العسكرية  والزمت دولة الاحتلال بوقفها

سيشكل غطاءا قانونيا لكافة أفعال مصادرة الأراضي من قبل دولة  قانون التسوية تشريع  ظل
 . الامر الذي سيوقف تدخل القضاء   الاحتلال 

في الموقف  يتفق سويا مع التحولات  تسوية المستوطناتقانون ان  خلصت الدراسة الى كما
المناطق  وتقسيمات أوسلو اتفاقية تفسيروخاصة مايتعلق بضي الفلسطينية االإسرائيلي تجاه الأر 

 المناطق بموجب قانون تسوية المستوطنات أصبحت دولة الاحتلال تعتبر حيثبناء الفلسطينية 
 بينمافقط هي الأراضي المحتلة )ب( والمناطق الفلسطينية المصنفةالمصنفة )أ(  الفلسطينية
، حيث يعتبر ذلك تحول خطير في  أراض متنازع عليهاهي المصنفة)ج( الفلسطينية المناطق 

ضما جزئيا للأراضي يعتبر كما ، على اراضيهم انكارا لحقوق الفلسطينيينالموقف الإسرائيلي  و 
 .  تسري عليها القوانين الإسرائيليةوجعلها مناطق إسرائيلية  الى دولة الاحتلال الفلسطينية

تجاه الأراضي  الدولي الموقفبشكل مباشر مع  يتعارضالفعل  بان هذاكما توصلت الدراسة 
ومبني على فعل  مؤقتاوجودا  هايعتبر الوجود الإسرائيلي فيلطالما الذي الفلسطينية المحتلة 

 .للقواعد الدوليه المنظمه لحالة الاحتلال ويؤكد خضوعها الاحتلال الحربي
 1أوسلوات راسها اتفاقي الفلسطينيين وعلى التسوية مع اتفاقياتعلى دولة الاحتلال توقيع  ولعل  

من دولة الاحتلال  كون  مع الموقف الدوليموقف دولة الاحتلال  تناقضمدى على  دليل أكبر
بالانسحاب  االتزامهعلى أراضيهم من خلال  بحق الفلسطينيين الاتفاقيات اقرت توقيعها على خلال

                                                           
 .9/1993/ 13راجع اتفاق غزة اريحا، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية، البند الرابع -1
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 يعتبرأيضا  م وهذا1994ام الذي بدات بتنفيذه عوتسليم الصلاحيات عليها للفلسطينيين   المرحلي 
    .المناطقفي هذه بوجودها المؤقت  منها صريحا إقرار

القواعد  على احترام لالزام دولة الاحتلال الى وجوب التدخل الدولي الفعال كما خلصت الدراسة
كون المشكلة ،  وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان ،  ،الأراضي الفلسطينية المحتلةب المتعلقةالدولية 

القرارات سها وعلى رأ ، وتهربها من التزاماتها في عدم تطبيق دولة الاحتلال للقواعد الدولية   تكمن 
يجب على  كما ، هذه الانتهاكات بشكل فوري  وقفب كذلك الزام دولة الاحتلال ، الأممية 

إحالة ملف  مقدمتهامحليا ودوليا وفي الفلسطينيين استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة 
الذي  2334رقم  على أساس قرار مجلس الامن الدولي الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية

القائمين على  حاكمة لم ، و يدين الأفعال الاستيطانية لدولة الاحتلال في الأراضي المحتلة
من  1471المادة الجسيمة التي نصت عليها  فاتالمخال كون فعل الاستيطان يعتبر من الاستيطان

 محمية.ممتلكات  ويغتصبو  بموجبها اشخاص محميين كونه ينتهك حقوق  الرابعه اتفاقية جنيف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد )  ( من اتفاقية جنيف الرابعة147نص المادة ) -1

الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، 
رار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإض

أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو 
الرهائن، وتدمير  حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ

 .وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية( واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية
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 :المقدمة

في  الإسرائيليمر بها المشروع الاستيطاني قانونية لحالة  المستوطنات نتيجةقانون تسوية  يعتبر   
 أول عتبري  كونه  ؛حيث أحدث نقاشاً واسعاً داخل أروقة مؤسسات دولة الاحتلال ،المحتلة الأراضي

ه حيث تم تشريع ،الفلسطينية المحتلة الأراضيفي  ةمباشر بصورة المتعلقة  الإسرائيلية التشريعات
المقامة على أراضي الملكية الخاصة في  الإسرائيلية لتوفير حماية قانونية للمستوطنات خصيصاً 

 المحتلة.الأراضي الفلسطينية 
تعمل  آليات لإيجاد ؛جاء قانون تسوية المستوطنات بعد محاولات من قبل دولة الاحتلال لقد     

ي فالفلسطينيين  أراضيعلى المقامه  الإسرائيلية مستوطناتلوجود الالقانونية  على توفير الحماية
 على أراضي الملكية الخاصة في الأراضي الفلسطينية المقامةتعد المستوطنات و  ،المحتلة المناطق
ذه ه كون  الداخلي،على المستوى الاحتلال  اليات القانونية التي تواجه دولةالإشك أكبر أحدالمحتلة 

  ،  فلسطينيينمقامه على أراض يملكها كونها تراخيص و الحصول على أنشئت بدون  المستوطنات
 ينبفي المواقف السياسية داخل دولة الاحتلال خاصة  واضحاً  اختلافاً  هذا الواقع الاستيطاني أظهر

المشروع الاستيطاني جزءٌ لا يتجزأ من عقيدة  الذين يعتبرون  ،المؤيدين للاستيطانلسياسيين ا
والى  لى أساس الدولتينبالحل السياسي ع ، وبين معارضيهم الذين الذي يؤمنون الدولة، وسياستها

الإسرائيلي الذي يعتبر الاستيطان على أراض فلسطينية خاصة غير  القضاءموقف    جانبهم  
من خلال سرد راضي الفلسطينية المحتلة على الأ السيطرة المؤيدون للاستيطان فعل قانوني، يبرر

 لتكون بيتاً مخصصة باعتبار هذه الأراضي  ملخصة، روايات دينية مرتبطة بتاريخ الشعب اليهودي
 ليها بعد مدة طويلة من التغييب.للشعب اليهودي الذي عاد إ وطنياً 

 هاسائده في دولة الاحتلال تستخدم فكرة الاستيطانية التي تسردها الجماعات الدينيةرواية لتعتبر ا
هذه  في الاستيطان في الاسرائيلينقناع وأسلوب لإللسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتله 

  يرويها بعض مسانده سياسيةقانونية و رواية  بالإضافة الى استخدام ،على أساس ديني المناطق
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 الاحتلالالذي برر مشروعية  1في بلوم (تس)يهودا  في مقدمتهم الفقيه الاسرائيليين القانونيين
طبيعه قانونية  خاصة املته وفرضته  على انه تواجدالفلسطينية المحتلة  للاراضيالإسرائيلي 

قوة محتله بمقتضى احكام  اسرائيللاتعتبر  لذلك في حينهالظروف والاعتبارات القانونية والسياسية 
 الفريق الذي طرد من هذه الأراضي لم يكن صاحب سيادة شرعية واردف قوله بأنالقانون الدولي 

وكان  لمملكة الأردنيةالإداري لحكم الاستردادها بعدما كانت تحت  هذه الأراضي تم وان عليها 
وبالتالي لايمكن لاتفاقية جنيف الرابعه  لم تقم باحتلالها بالقوة اسرائيل وان فراغ سيادي عليها هناك

 .2ان تسري على هذه الأراضي الفلسطينية لكون سريانها مرتبط بحالة الاحتلال الحربي
 ،ليعلى المجتمع الدو  والقانونية معا ياتها الدينية والسياسيةعلى فرض روا تعمل دولة الاحتلال  

 دالقواع تفسيرب وتقوم احتلال،الذي يعتبرها دولة  ،يموقف القانون الدول هاعدم قبولبالإضافة ل
ن موالتملص  ،من المراوغةلكي تتمكن ؛ هابما يتناسب مع روايتالمتعلقة بالاراضي المحتلة الدولية 

 واجباتها الدولية.
تخضع  حيث ،الفلسطينيةمن كامل الأراضي  3%(16)على حوالي  تسيطر دولة الاحتلال فعلياً    

يخضع السكان الفلسطينيون في  كما ،هذه المناطق للسيطرة الإدارية والأمنية التامة لدولة الاحتلال
باعتبارها  ؛مناحي حياتهم اليومية في ،وأوامره ،سلطات الاحتلال العسكرية هذه المناطق لقرارات

للإدارة المدنية  ودوائر تابعة ،مراجعات وتسيرها من خلال مكاتب ،هذه المناطق قائمة على إدارة
تسيير الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب  علىالعسكرية الإدارة المدنيةتعمل . و والحكم العسكري 
 لها.المعدلة  الأوامر العسكرية بالإضافة الى القوانين السارية

                                                           
1-  Yhuda blum ، ا  و شغل يناشخصية قانونية إسرائيلية  ، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من بريط

، كما شغل العديد من المناصب السياسية ، المصدر  ةمنصب قاضي في المحكمة العليا الإسرائيلي
https://law.huji.ac.il/people   8/11/2018تاريخ الدخول  

سلسلة نية للقانون الدولي الإنساني، مقالات مختارة في القانون الدولي الإنساني، اللجنة الوطنية الفلسطيرزق شقير،  -2
 99ص  2004الدورات التثقيفية 

3-   arch 2015 Mank Best Whe Tlsed Areas in Ceclaration of Darden GAlocked Kerem Navot 
p.8 

https://law.huji.ac.il/people/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
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 تخلت دولة الاحتلال ،1993عام  مع الفلسطينيين1)أوسلو( تفاقية لابعد توقيع دولة الاحتلال    
تم التي  الصلاحيات بعض معهاو الفلسطينية ذات الكثافة السكانية عن بعض المناطق جغرافيا 
بموجب الاتفاقية  التي تم تشكيلها كمجلس إداري للفلسطينيين ،إلى السلطة الفلسطينية إسنادها

تصنيفات  إلى ثلاثجغرافيا المحتلة تقسيم المناطق الفلسطينية  تمو  ،2أوسلو الثانية(المبرمة )
الكاملة لسيطرة السلطة الفلسطينية خاضعه المنطقة)أ(  اصبحتحيث  ؛:" أ، ب، ج"وهي ،يةمناطق

تخضع لدولة  منياً ، وأللسلطة الفلسطينية تخضع إدارياً  ،منطقة )ب(ما أ .(الأمنية والإدارية)
إلى المرحلة  الصلاحيات عليها تم تأجيل البت بخصوص  ،منطقة )ج(لبالنسبة ل لكن .الاحتلال

التي  بسبب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ؛التفاوضية النهائية التي لم يكتب الوصول إليها
الاحتلال دولة  بسط إعادةوالتي أدت الى  التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات،عدم اندلعت بسبب 

تعتبر دولة  ،من ضمنها مناطق )أ(  جديدمن  على غالبية المناطق الفلسطينيةالأمنية  سيطرتهال
تقع فيها جميع كونه  ،وتعتبرها مناطق استراتيجية لها ذات أهمية كبرى الاحتلال المناطق )ج( 

 ،لمناطقتشكل هذه احيث    لهاالمناطق العسكرية التابعة بالإضافة الى  ،لاستيطانيةالتجمعات ا
مختلفة عن  وإجراءات خاصة ،لقواعد تخضعهاو   ؛عنهاالتخلي ترفض لذلك  ،لها استراتيجياً  ب عداً 

 بقية المناطق الفلسطينية الأخرى.
 والضبابية في إدارة المناطق ،غموضمن ال ولة الاحتلال الإسرائيلي خلق نوعتتعمد د    

ي الفلسطينية المحتلة عام من الأراض اجزء انهامن )ج( بالرغم الفلسطينية المحتلة المصنفة
بقية المناطق الفلسطينية  النافذ فيأن يسري عليها النظام القانوني  ومن المفترض م(،1967)

الفلسطينيين  والعراقيل امام السكانالصعوبات  كما ان دولة الاحتلال تضع العديد من ،المحتلة
   وقوانينها. بموضوع الأراضيخاصة فيما يتعلق  ،القاطنين فيها

ي السارية ف والانظمة على القوانين تعديلات وتغييراتباجراء مستمرة بصورة  دولة الاحتلال تقوم 
 سلباً  يؤثر مما ،مصالح السكانبمعزل عن مصالحها  لخدمةأوامر عسكرية  من خلالهذه المناطق 

  حقوقهم. وعلى على حياة السكان الفلسطينيين

                                                           
 مرجع سابق، اتفاق غزة اريحا، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية، البند الرابع  -1
 4/5/1994( القاهرة 2راجع اتفاقية أوسلو ) -2
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 سارية فيالعلى القوانين  القانونية التي تجريها دولة الاحتلال التعديلاتالتغييرات و  غالبيةتتركز    
 عأطما ويعود السبب المباشر لذلك الى غيرها؛ دون المعمول بها و  وقوانين الأراضي والملكيةأنظمة 

 يلغايات التوسع الاستيطانوالسيطرة عليها  في الاستحواذ على أملاك الفلسطينيين دولة الاحتلال
ق اطعن بقية المن بهدف عزلها تدريجياً  القانونية؛حالتها  جذرية علىحداث تغييرات وكذلك لإ، فيها

حيث تسعى دولة الاحتلال من خلال  وتمليكها للمستوطنين. ،لمصادرتها تمهيداً  ،الفلسطينية
في مستقبلا  لكي تتحكم ؛هافيأمر الواقع سياسة إلى فرض في هذه المناطق التي تتبعها السياسة 
 وتخصيصها ،كبر مساحات جغرافية ممكنةستحواذ على أللاو  الفلسطينيين،مع  ل الصراعنتائج ح

 .يالمالكين القانونيين لتلك الأراضعلى حساب حقوق الفلسطينيين فيها لتوطين المهاجرين اليهود 
التي لطالما أقرت بعدم  ،والقواعد الدولية أهم النصوصهذه بسياستها  تتحدى دولة الاحتلال  

نادت بضرورة انسحاب طالما و  ،على الأراضي الفلسطينيةالإسرائيلي الاحتلال وجود شرعية 
على  أكدالذي  "1"،(242) مجلس الامن رقم قرار ما جاء في  أهمهاولعل ، منهاإسرائيل من 

قرار وأيضا ماجاء في  م(1967)ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 
الإسرائيلية في الاراض الفلسطينية الذي يدين الأفعال الاستيطانية  2(2334مجلس الامن رقم) 

 .فكيك المستوطنات ت لىا دعىو المحتلة 
 ،طبيعي شيءنه راضي الفلسطينية أعلى الأالعسكري وجودها  افعالها و تبرر دولة الاحتلال    

من  هم في الأساس جزءٌ  ،يينقانونيين إسرائيل فقهيه قانونية وردت على لسانإلى آراء  بالاستناد
من كان  وعلى رأسهم ،فقط  دولتهميعبرون عن وجهة نظر هم و  ،التابعه لهاالمنظومة القانونية 

                                                           
الحرب  ، وجاء في أعقاب 1967نوفمبر22  في الأمم المتحدة الدولي التابع لمنظمة مجلس الأمن قرار أصدره 242 - 1

إذ يعرب عن قلقه المتواصل  وجاء في نص القرار العبارات الآتية ) 1967والتي وقعت في يونيو  العربية الإسرائيلية الثالثة
، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي أراض بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط

أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها 
 من الميثاق(. 2ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 

 :يينكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التال. يؤ 1
 .حب القوات المسلحة من أراض )الأراضي( التي احتلتها في النزاعس -أ 

ي المنطقة، واستقلالها نهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام، واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة فإ -ب 
 .السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة

 لهذه الدراسة   2في الملحق رقم  ،2334راجع نص قرار مجلس الامن رقم  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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التزام دولة عدم  الذي برر"1"،(باخ جابرييل) 1969لحكومة الاحتلال عام ضائيا مستشارا ق
 ما تقوم به إسرائيل إن"  :بقولهفي الأراضي الفلسطينية  (الرابعة جنيف)اتفاقية تطبيق الاحتلال ب

تنطبق عليها  ذلك لال "2،"هو دور المدير لهذه المناطق لا المحتل لها في الأراضي الفلسطينية
 القواعد المنظمة للاحتلال.

وجود دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية أيضا بان ن الإسرائيليو  ن سوق القانونيو كما ي     
 واضحا وجلياً الذي يبدو  مخالف للواقعلكن في الحقيقه هذا القول . امنهاعن  ضرورة امنية للدفاع

 ،الهادفة للسيطرةالعلنية الاستيطانية سياستها من خلال و  ،أفعال دولة الاحتلال من خلال
يؤكد على الطبيعه الذي  وةالفلسطينيين من أراضيهم باستخدام الق طردو  ،على الأرض والاستيلاء

 " الاستيطانية. 3على طبيعته الكلونيالية" الاستبدادية للاحتلال؛ ويدل
لحقوق  انتهاكا الاحتلال أفعال مصادرة الاراضي التي تقوم بها دولةمن تشكيل بالرغم   

 ون د انتهاكها إلا أن دولة الاحتلال مستمرة في وادانتها من قبل المجتمع الدولي، ،الفلسطينيين
 .صةوباملاكهم الخا الفلسطينيينالسكان بالتي  الأضراراكتراث بودون ، اهتمام للنتائجودون  ،توقف

 يغالبيتها أراضفي تعتبر  نجد انهاالفلسطينية  في المناطق الأراضي ملكية وضع  بالرجوع الى   
ملك خاص وعام  حيث تعتبر ،الزراعية أو العمرانية منها كانت الاراضي واءس، ذات ملكية خاصة 
قبل منذ ن فيها المتواجدي العرب للسكان الفلسطينيين ملكيتهاتعود كما التاريخ، لأهلها على امتداد 

ومسجلة على أراضيهم  يملكون  الفلسطينيين نجد ان  حيث ،1967الإسرائيلي عام الاحتلال
رة الانتداب فتهذه السجلات  منذ تأسيس"4"تسجيل الأراضي )الطابو(دوائر سجلات أسمائهم في 

 م(،1927)عام  القيام بأعمال التسوية، وفرز الأراضي، وتسجيلها باسم أصحابهابعد  البريطاني
                                                           

1- achB abrielG،  ع ين قاضي في المحكمة العليا  1970، وفي عام 1969المستشار القانوني لدولة الاحتلال عام
 )النص باللغة العبرية( 18/10/2018تاريخ الدخول  https://www.yadvashem.orgالإسرائيلية، 

م القانون، ترجمة وديع خوري، دار الكلمة للنشر، بيروت، طبعة ثانية، رجا شحادة وجوناثان كتاب، الضفة الغربية وحك -2
 .10م، ص1983

3 - Colonialism .بمعنى )الهيمنة والسّيطرة( لدولةٍ ما على أراضي دولٍ أخرى، وشعوبها 
صك التمليك تطلق على  كانتمشتقة من الكلمة اليونانية طوبوس والتي تعني العقارات حيث  هي كلمة تركية putaطابو  -4

زمن الدولة العثمانية، واستمر التعامل بها إلى يومنا هذا، وهي تعني اليوم دائرة تسجيل الأراضي، راجع قاموس المعاني عربي 
 .  https://ar.wikipedia.orgتركي

https://www.yadvashem.org/
https://ar.wikipedia.org/
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ملكية حيث تم تسجيل  "1".م(1939)قانون تسوية الأراضي لعام  والتي تم استكمالها بموجب
 ،منذ عقود (disposition) والتصرفعن طريق الحيازة  على أراضيهم كونهم يملكونها الفلسطينين 

 "2."الدولة العثمانية حكم تعود الى فترة سنوات طويلة و 
 إياها السلطان منحهمالتي  ميريةالأ تسلست ملكية الفلسطينين على أراضيهم من خلال الاراضي 

كان منطق القانون العثماني  حيث ،”3”م(1858)الصادر سنة  الأراضي العثمانيقانون بموجب 
 فيها. حق التصرف هممنحمن خلال  ،وفلاحتها يضاستغلال الأر في االسكان  على تشجيعيحث 

واستعمالها  ،الانتفاع بالأرض انه،على  في قانون الأراضي العثماني في الأرض عرف التصرفي    
والاستعمال الأبدي للمتصرف حق الانتفاع،  يكون  بحيث .بقاء رقبة الأرض للدولة معالدوام، على 

 يسمىو  ،لبيت المال التي تبقى تابعه الأرض،رقبة دون أن يكون له حق في  "4"فقط في الأرض
هذا الحق ينتقل  أنو  ،والانتفاع في الأرض ،لأنه لا يملك سوى حق الاستعمال ؛المنتفع بالمتصرف

 إلى ورثته بعد وفاته.
ول ا التي العثمانية،الدولة  منذ هلسطينيين في أراضيهم ثابتتصرف الف وق حق نجد ان وبناء عليه   

ة لسنراسها قانون الأراضي العثماني  وعلىوالتصرف فيها  بالاراضي قوانين متعلقةقامت بتقنين من 
لعمل م وبعد انهيار الدولة العثمانية وحلول حكم الانتداب البريطاني مكانها تم الاستمرار با 1858

بموجب قوانين الأراضي السارية بالضافه الى البدء في تسوية وتسجيل الأراضي على أسماء 
 السكان، 

ي بقيام دولة وبعد انتهاء الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية واعتراف المجتمع الدول
 أطلقوالتي أصبحت إدارة الأراضي الفلسطينية الواقعه غربي نهر الأردن  1948عام إسرائيل 

                                                           
موجز في أعمال التسوية، والمساحة، وإجراءات تسجيل معاملات المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الأراضي والمساحة،  -1

 .1، ص1/1/1993الأراضي 
 .90-88حق التصرف وشروطه، الدار الجامعية، ص الحقوق العينية الأصلية،توفيق حسن فرج،  -2
ء العثمانيين وأيضا الأراضي مربوطة بالولاة والأمرا نص المادة رقم الأولى )تلك ،1858راجع قانون الأراضي العثماني  - 3

اصحاب الزعامة والثيمار حيث لا يجوز التصرف في هذه الأراضي ألا بأذن خاص من المذكورين والذين كان يطلق عليهم 
 .تسمية الأمير وبالتالي الأراضي كافة التي تحتاج لآذن خاص منهم بالتصرف بها بالزراعة سميت بالأراضي الأميرية

 .7م، ص2013، المعهد القضائي الفلسطيني، أمين دواس، قانون الأراضي -4
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العمل إلغاء على  عملتبدورها التي خاضعة للملكة الأردنية  ”1”(1967عليها لاحقا )أراضي عام 
التصرف في الأموال غير المنقولة  بقانون  واستبدلته ،1858 لسنة الأراضي العثمانيبقانون 

الأراضي الفلسطينية  منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا فينافذا الذي بقي (، م1953)الأردني لسنة 
 . التصرف التي نص عليها القانون العثمانيحكام  لأناقلاً  جاءوالذي  ،المحتلة

، ليهاع وقانونية وجودهمشرعية  يؤكد على حق تصرف الفلسطينيين في أراضيهم ن ثبوتإ   
 .جيالعن مورثيهم عبر الأ أنهم توارثوا هذا الحق انتقالاً كما يثبت ، بها م وانتفاعهمستعمالهوصحة ا

 وأمام ،أهدافهاأمام  كبيراً  ثبوت حق ملكية الفلسطينيين لأراضيهم عائقاً  تعتبر دولة الاحتلاللذلك  
هذا الحق شكل وكما تعتبر ان  .الاستيطاني الهادف لابتلاع أراضي الفلسطينيين أطماع مشروعها

   اضي طموحها في بسط سيطرتها القانونية والسياسية على كامل الأر أمام  أساسياً  عائقاً ومازال يشكل 
بموجب  مملوكة لفلسطينيين على أراضٍ التي انشئتها تقع غالبية المستوطنات  كما ان الفلسطينية؛

 ،للتفكيك عرضهمو  دائمقانوني جدل هذه المستوطنات محل  يجعلمما  ثابته،ملكية وثائق 
 .باستردادها الأراضي المقامه عليها بسبب مطالبة أصحاب ؛والإخلاء

 م(6/9/1979:)بتاريخالصادر  (79/390)محكمة العدل العليا الإسرائيلية رقم قرار صدور  يعتبر 
 مستوطنة الون  واخلاء الاحتلال بتفكيكدولة  بإلزاماقر الذي و  (لون موريه)أمستوطنة ب المتعلق

قضائية  نابلس، سابقهمدينة قرية روجيب شرق ل فلسطينية خاصة تابعه موريه المقامه على أراض
حول  واسع حادة وجدل أحدثت نقاشاتو  بالمشروع الاستيطاني بكامله عاصفة قانونية المت تاحدث

تطبيق  في أوساط دولة الاحتلال، كما اعادت النقاش حول مسألة الاستيطانيالمشروع مستقبل 
 .بالاحتلال على الأراضي الفلسطينيةالقواعد الدوليه المتعلقه 

حيث اعتبر القرار بان البناء الاستيطاني على أراض ذات ملكية خاصة فعل غير قانوني كما 
رض بموجب امر عسكري لغايات اعتبر قرار السلطات العسكرية الإسرائيلية بوضع اليد على الأ

الاحتياجات الحربية ومن ثم السماح للمستوطنين بالبناء فيها غير مشروع كونه يخالف الغاية 
 الأساسية من وضع اليد وهذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. 

                                                           
 84ص  2004مرجع سابق، رزق شقير، -1
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حول  تحول في موقف القضاء الإسرائيلي وكون قرار الون موريه احدث نقطة  ؛الموقفلخطورة  
عن  بالبحث الاحتلالحكومة دولة بدأت خاصة  فلسطينيةعلى أراض الاستيطاني قانونية البناء 

 تجاوز المخاطر  بالإضافة الى ، موقف القضاء المتمثل بقرار المحكمةللالتفاف على  طرق واليات
جميع  بيقها علىوالتي تتمثل في اعتبار قرار المحكمة سابقة قضائية يتم تط، ذلكبالقانونية المتعلقة 

إسرائيليين خبراء قانونيين لجنة  لهذه الغاية وظفت دولة الاحتلال حيث ،المشابهة المستوطنات
 وجود الاحتلال موقفها وتدعم تدعمقانونية سياسية و  مبررات عن وكلفتهم بالبحثمخضرمين 

نظام  إيجادب كما كلفتهموتؤيد البناء الاستيطاني فيها  ة المحتلة،الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني
وبناء المستوطنات  ،الفلسطينيين أراضيمصادرة وينظم عملية  ،عملية الاستيطان يشرعننوني قا

 .عليها
 (دموند ليفيإ)القاضي  الذين وظفتهم دولة الاحتلال الخبراء القانونيين كان على راس لجنة

(Edmund levy)"،1 ٍأيضا شغل والذي  ،متقاعد في المحكمة العليا الإسرائيلية إسرائيلي "وهو قاض
حيث  ،دولة الاحتلال الدولي لدى ويعتبر من فقهاء القانون عدة مناصب قانونية في دولة الاحتلال 

منظومة قانونية تخدم سياسة دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية  صياغةعلى  عمل مباشرة
متعلق بالوضع القانوني للبناء الاستيطاني في الأراضي  نظام قانوني  حيث اوجد، المحتلة

بتقرير لجنة ليفي الخاص بالوضع القانوني للبناء  ما عرف لاحقاوهو    ،الفلسطينية المحتلة
_ عدم 1الذي نتج عنه عدة توصيات وكان أهمها  الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

_ بناء 3الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المستوطنات _ وقف كافة 2تفكيك واخلاء المستوطنات 
_حل 4نظام قانوني يعمل على تسوية وضع المستوطنات وشرعنتها بالنسبة للقوانين الإسرائيلية 

النزاعات المتعلقة بالاراضي المقامة عليها المستوطنات من خلال تعويض الفلسطينيين أصحاب 
ات الأراضي تابعة للادرة المدنية لحل كافة إشكاليات ملكية _ انشاء محكمة تسوية لنزاع5الأراضي 

 . الأراضي المقامه عليها المستوطنات 

                                                           
1-  dmund levyE  والذي 21/6/2012الصادر بتاريخ:  2012رئيس لجنة ليفي التي أصدرت تقرير لجنة ليفي لعام ،

قانونياً يختص بملكية الأراضي، وطرق يتحدث عن الوضع القانوني للبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره نظاماً 
 تسوية النزاعات المتعلقة فيها من وجهة نظر دولة الاحتلال.
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, في الأراضي المحتلة  وسياستها الاستيطانية ،مساندا لموقف حكومة الاحتلال تقرير )ليفي( جاء  
 اشرعن وجودهو كما   الفلسطينية المحتلة الأراضيالاحتلال في  دولة فعاللأ اعطى مبرراحيث 

بشكل رها يفسوقام بتالمتعلقة في الأراضي المحتلة  الدوليةوالقواعد النصوص كافة متجاوزا  ،فيها
من التي تمنع  دولة الاحتلال  ةمن اتفاقية جنيف الرابع 49المادة  نصحيث اعتبر  للواقع،مغاير 

على فقط في حينه ردا   جائت حالة خاصة   نقل مواطينيها واسكاكنهم في الأراضي التي تحتلها
قامت بعض الدول  حيث آنذاك ، الوضع الصعب التي مر بها العالم اثر الحرب العالمية الثانية 

لذلك لا  1ونقلهم الى الأراضي التي احتلتها   المتحاربة بتهجير أجزاء من سكان بعض الدول
مواطنيها انتقلو لسكن في تنطبق هذه المادة على ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة كون 

 الأراضي المحتله طوعا وبارادتهم.
كون هذه المناطق تم كما اعتبر التقرير الاراض الفلسطينية المحتلة جزءا لايتجزاء من دولة إسرائيل 

اخذها والسيطرة عليها بعدما كانت المملكلة الأردنية تحكمها بدون أي أساس او علاقة قانونية 
وعليه فأن إسرائيل هي ، لذلك 2ك انها لم تطالب بسترداد سيادتها عليها ابداصحيحة والدليل على ذل

 صاحبة الصلاحيات السيادية، ولها حرية التصرف بصفتها حاكماً شرعياً لهذه المناطق.
نية مطلقة كون  بحسنعلى كما اعتبر التقرير وجود المستوطنين في الأراضي المحتلة جاء بناء   

لذلك  تراخيص،على  حصولهمولم تخطرهم او تشعرهم بوجوب  ذلك،لم تمانعهم في  ابتداء الدولة
  اجتماعية.بعد ان كونو نواة  المسؤوليةلايعقل ان يتم تحميلهم 

بخصوص الأراضي التي تحتلها  مرجع قانونيبمثابة  (ليفي)اعتبرت دولة الاحتلال تقرير لجنة    
 بالتمهيد لبناء شرعت اأساسه علىالتي  بمجمل توصياته اخذتكما وأهدافها، عن سياستها  ويعبر
عمل على من خلاله يتم ال الاراضي المقامه عليها،وبنزاعات  المستوطناتمتعلق ب يقانون نظام

لقانوني اذا النظام انهاء كافة النزاعات المتعلقة بها ويجعلها شرعية بالنسبة للقوانينها الداخلية، وه
  .م2017بداية عام الذي تم تشريعه في  بقانون تسوية المستوطنات حقاً ما أصبح يعرف لا هو ذاته

                                                           
)نص مترجم من اللغة  6ص  21/6/2012راجع تقرير ليفي الخاص بوضع البناء الاستيطاني في يهودا والسامرة، بتاريخ  -1

 العبرية(
 عبرية()نص مترجم من اللغة ال 8مرجع سابق تقرير ليفي، ص -2



 
 

10 
 

الإسرائيلية في الأراضي السياسة الاستيطانية  ليحقق طموح ؛جاء تشريع قانون تسوية المستوطنات 
حيث يعتبر قانون تسوية  ،المحتلة و لشرعنة عملية سيطرة المستوطنين على أراضي الفلسطينين 

لاحكام خصيصا  شرعتها دولة الاحتلال،  سابقة قوانين لاوامر عسكرية و تكملة المستوطنات 
تم الذي  1(أملاك الغائبينالامر العسكري الخاص ب) :مثلسيطرتها على أراضي الفلسطينيين 

الذي  2(ك الدولةقانون أملا)كذلك و   م(1967)عام  تشريعه فور إتمام احتلال الأراضي الفلسطينية 
تطبيق نصوصه على أراضي  نسخه و لاحقا تمداخل دولة الاحتلال و  1950تشريعه عام  تم 

 ،1967لعام  58من خلال الامر العسكري رقم  1967بعد احتلالها عام  الضفة الغربية المحتلة
يسري  عتبرها محميات وغابات طبيعيةا و للدولة خالصا  ملكا (الأميرية)الأراضي  عتبر كافةا الذي 
المناطق  تحديد الذي سهل على دولة الاحتلال "3"والمحميات الطبيعية ،انون الغاباتق عليها

 . التلال ورؤوس الجبال مثل وضمها لأملاك الدولة ،السيطرة عليهاسهل و  الاستراتيجية
 ةومرحل جديد بداية عهد يعتبر، الاحتلالبالنسبة لدولة طنات قانون تسوية المستو  أن وعليه نجد  

كونه للمرة الأولى  ،ونزاعات الأراضي المتعلقة بالمستوطنات الاستيطانجديدة بخصوص قانونية 
   المحتلة.في الأراضي الفلسطينية  ةمرجعيكالقوانين الإسرائيلية  اعتبار

قانون تسوية المستوطنات تداعيات خطورة هو  ،اختيار الباحث لهذا الموضوع اهم أسباب ولعل  
ملكية ال وق لحق صارخاً  اً انتهاكيشكل  كونهالاحتلال، على حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت 

 هذه المرة الأولى التي يتم تشريع قانون من قبل خاصة وان ،الفلسطينيةالخاصة في الأراضي 
   .تعلق بشكل مباشر في الاراض الفلسطينية المحتلةيالكنيست الإسرائيلي و 

للقانون تحليلية دراسة  من خلال ،محل اهتمام الباحث كان القانون ،  أية دراسة حول ولعدم وجود
يث قسم الباحث ح  ،والمداولات والمناقشات التي سبقت تشريعه  الرجوع للاعمال التحضيريةب

من  قانون تسوية المستوطنات الأول ماهية الفصلفي  الباحث تناولحيث ؛ الدراسة الى فصلين
الأهداف من وراء السبب و تبيان مع  ،المحطات التي مر بها  التعرف على و ،ل تعريفهخلا

                                                           
 المتعلق بإدارة أملاك الغائبين 23/7/1967بتاريخ  58راجع الامر العسكري رقم  -1
 13/10/1950راجع قانون أملاك دولة إسرائيل واملاك الغائبين الصادر بتارخ  -2
 م.1927راجع قانون الحراج والغابات لسنة  -3
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بالإضافة الى  ،تطبيقه وتحديد نطاق ،القانون  كما قام الباحث بشرح لبعض نصوص ،تشريعه
الخاص بالبناء  علاقته بتقرير لجنة ليفيتناول كذلك تطبيقه  والأسس التي يستند عليها في ،القواعد

 الاستيطاني .
سوية تالناتجة عن تطبيق قانون المادية والقانونية الآثار الباحث  تناوللقد لثاني الفصل ا اما في 

ة ومنها تعارض القانون مع القوانين السارية ومع النصوص والقواعد الدولية بالإضافات، المستوطن
  المحتلة.الى دور وواجبات المجتمع الدولي في حماية الملكية الخاصة في الأراضي الفلسطينية 

 

  أهمية الدراسة:

فهم الحالة  في و المستوطنات،قانون تسوية  في التعرف على الدراسة ابتداءا أهمية تتركز   
قف معرفة الموافي و  المحتلة،في الأراضي الفلسطينية الإسرائيلي  لالقانونية التي يطبقها الاحتلا

 من خلال الاطلاع على بعضالقانونية المختلفة داخل دولة الاحتلال فيما يخص الأراضي المحتله 
وبعض  القضائية، الأحكامالقوانين و بعض خلال دراسة  من الإسرائيلي،ادبيات الفقه القانوني 

 بشكل (،لمناطق المصنفة )جبشكل عام واالمحتلة  بالاراضي الفلسطينيةالمتعلقة  الأوامر العسكرية
    خاص.

 :أهداف الدراسة

 لى:إهذه الدراسة  تهدف
الملكية الخاصة في الأراضي  على آثارهومعرفة  ،قانون تسوية المستوطنات وتحليل دراسة -1

 .الفلسطينية المحتلة خاصة المناطق المصنفة )ج(
تتعارض مع  كونها ؛والتعديلات المرتبطة بقانون تسوية المستوطنات ،التشريعات دراسة -2

حتلال تنظيم الا وقوانين ،الإنسانيقواعد القانون الدولي  :ومنها ،المبادئ القانونية الدولية
 الحربي.
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التشريعي اظهار موقف القضاء الإسرائيلي تجاه الأراضي المحتلة وتعارضه مع الموقفين  -3
 الإسرائيلي.  السياسي

الوضع فيما يخص الدولية وبين القواعد  الإسرائيليلتشريع ا التناقض القانوني بينتبيان  -4
 .القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

الملكية  قواعد وقوانين التي أجرتها دولة الاحتلال على الضوء على التعديلات تسليط -5
 مع القوانين السارية.تعارضها وإظهار  في الاراض المحتلة الخاصة

دى وم ،التشريعات الكشف عن تراتبيةو  ،السياسة القانونية التي تتبعها دولة الاحتلالراز إب -6
 أراضي الفلسطينيين.م السيطرة على ترابطها الهادف لإحكا

الإجراءات الإسرائيلية المتبعة إدارة الأراضي الفلسطينية  عن ،والضبابية ،الغموض كشف -7
 .المحتلة

 الفلسطينيةالكشف عن ازدواجية المعايير التي تستخدمها دولة الاحتلال في إدارة الأراضي  -8
 المحتلة

مصنفه بالمناطق الفلسطينية المحتلة الالتنبؤ بالخطط المستقبلية لدولة الاحتلال فيما يتعلق  -9
 . )ج(

 :مشكلة الدراسة

قانون تسوية المستوطنات في هذه   بتشريع دولة الاحتلالقيام  فيتكمن إشكالية هذه الدراسة    
تعتبر الحقوق تعارض القانون مع مبادئ المحكمة العليا الاسرائيلية التي بالرغم من  ،المرحلة

الراسخه ، كذلك تعارض القانون مع المبدأ القضائي الذي اقرته محكمة الاساسيه من صلب مبادئها 
العدل العليا الإسرائيلية في قرارها الشهير الخاص بمستوطنة الون موريه والقاضي بعدم شرعية 

في التساؤل الرئيسية لهذه الدراسة الإشكالية  تتمثل و ,  الاستيطان على أراضي الملكية الخاصة
صياغة جديدة لمبادئ العدالة والانصاف لدى دولة  قانون تسوية المستوطنات يعتبر هل :حول

وقواعد قانونية  ،من أحكامرست عليه محكمة العدل العليا الإسرائيلية  وأنهاء لما الاحتلال
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 اإلغاءوهل يعتبر قانون تسوية المستوطنات و  ،الاستيطان على أراضي الملكية الخاصة بخصوص
 :الآتية التساؤلات ويتفرع عنه م(؟1979)عام  الصادر ،الشهير(موريهلون أ)قرار لعهد 

 علاقة دولةوإعادة تحديد  ،مرحلة قانونية جديدةبداية هل يعتبر قانون تسوية المستوطنات  -1
 ؟هاالإسرائيلية عليتطبيق القوانين الداخلية ل وبداية المحتلةالفلسطينية الأراضي بالاحتلال 

بخصوص البناء الاستيطاني في  2012بين تقرير ليفي الصادر عام  ةهناك علاقة مباشرهل  -2
 الأراضي المحتله وبين قانون تسوية المستوطنات.

 ،على نتيجة الصراع بين الفلسطينيينوما هو أثره المستوطنات قانون تسوية  هي تداعيات ما -3
 حول الأراضي المحتلة؟ والإسرائيليين

لية المتعلقة بالأراضي مخالفاً للقواعد القانونية الدو هل يعتبر قانون تسوية المستوطنات  -4
 المحتلة؟

 

 :محددات الدراسة

ي القانون الدولفي  والمراجع الرئيسية والثانوية ،هذه الدراسة على مجموعة من المصادر شملت   
ي محلية ودولية ف تقاريرو  حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، كذلكالإنسان، حقوق و الإنساني، 
 بعض الدراسات علىدراسته  اعتمد الباحث في إعداد كما المراجع،تم ذكرها في قائمة  ،هذا الشأن

لسنة ( يهودا والسامرة)النصوص المختارة في قوانين الأراضي في مناطق المتخصصه مثل 
 و المعدلةوالأوامر العسكرية  ،والصادرة عن دولة الاحتلال م(،2015)

The Legal Transformation of Ethnic Geography Israeli Law and The 
Palestinian Land Holder1948_1967 Alexander(sandy) Kedar. 

ومراحل الاستيطان في تلك المرحله  1948الذي يتحدث عن مراحل الحكم العسكري بعد حرب
خاصة وان الكاتب تطرق الى مقرنة تلك المرحلة بمرحلة  الخاصة،وكيفية التعامل مع الملكية 

  و الاستيطان البريطاني للأراضي الامريكية والسيطرة على أراضي الهنود ونزع ملكيتهم لها
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 Humanitarian Aid and Civil Protection ¸A Locked Garden< Declaration of 
Closed Areas in The West Bank March 2015 p. Humanitarian Aid and 

Civil protection 
تم معرفة مساحات المناطق العسكرية المغلقة بالإضافة الى اجمالي مساحة المناطق  من خلاله

 المصنفة ج كونه يتحد في مجمله عن حالة المناطق المغلقة والمناطق المحيطة بالمستوطنات.
في الأراضي  الخاصة  الملكيةانتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق تناولت الدراسة مسألة    

 المتعلقة بتنظيم بعض المصادر القانونية ومنها القوانين بالاعتماد على  ،الفلسطينية المحتلة
 الحرب البرية م( الخاصة باحترام قوانين1907)لعام  (لاهاي)اتفاقية  كذلك ،الاحتلال الحربي

لأولى ا (أوسلو)اتفاقية ، و الأمم المتحدةميثاق و  م(،1949) الرابعة (جنيف)وكذلك اتفاقية  وأعرافها،
 طينية فيالسلطة الفلس تأنشأوالتي  ،والإسرائيليبين الجانبين الفلسطيني  الموقعة م(1993)عام 

 من خلالها تقسيم الصلاحيات الثانية التي تم (أوسلو)اتفاقية كذلك و  بعض المناطق الفلسطينية،
كذلك بعض القوانين السارية في ج"، و  ،ب ،" أوتصنيفها إلى مناطق  ،في المناطق الفلسطينية

 و ،تقارير متعلقة بالاستيطان مراجع أخرى وهي عبارة عن بالإضافة     ، المناطق الفلسطينية
ني الخاص بالوضع القانوني للبناء الاستيطا (ليفي)مثل تقرير لجنة  ،سرائيليةاوادبيات ا ،دراسات

 )تاليا ساسون ( المحامية تقرير و ،م(2012) عامالصادر في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الذي يعتبر اول دراسة تتعلق بمسالة البؤر الاستيطانية في  ،بخصوص المستوطنات العشوائية

ن صادرة عقضائية قرارات  الىبالإضافة   الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تقديمه لحكومة الاحتلال
 .متعلقة بمسالة الاستيطان المحاكم الإسرائيلية

 :منهج الدراسة

المناقشات  دراسة بالإضافة الى قانون تسوية المستوطناتلنصوص  تحليليةاعتمد الباحث دراسة    
م كما أيضا قا، خلال مراحل تشريعه للقانون في الكنيست الإسرائيلي الداخلية والاعمال التحضيرية

عض بالإضافة الى ب، بالقانون وامر العسكرية الإسرائيلية المتعلقة والأ ،القوانيندراسة الباحث ب
 . الموضوع بسهولةيتسنى للقارئ فهم  لكي الصلة؛ذات  الأحكام القضائية
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 :صعوبات الدراسة

 ،المراجع تمثلت في ندرةالبحث والدراسة و اثناء والمعوقات  د من الصعوباتالعديالباحث  تواجه   
 والدراسات ،والمراجع ،الوثائقغالبية كما ان  الموضوع،في  المتخصصةالدراسات العلمية ندرة و 

، دقيقةلى ترجمة قانونية وتحتاج إ ،باللغة العبرية فهي مكتوبة وجدتالتي  المتعلقة بهذا الخصوص
 في المكتبات بسبب عدم تواجدهاعليها الحصول و  ،الوصولفي صعوبة هناك كان كما 

 الفلسطينية.

 :الدراسات السابقة

ة عدد الدراسات السابقة التي تناولت موضوع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للملكيفي قلة  هناك 
الاضرار التي تصيب موضوع تناولت في غالبيتها و  المحتلة،الخاصة في الأراضي الفلسطينية 

 حقوقية دولية او إسرائيلية   مؤسساتصادرة عن بمثابة تقارير  وهي الفلسطينيون،السكان 
من  تناولت جزءاً  عامة عبارة عن تقارير هيالدراسات، من  اً أن هناك عدد بالذكر،ومن الجدير 

الخاصة ولكنها لم تتناول الملكية  ،الانتهاكات الواقعة على السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال
 الدراسات:هذه بين ومن  مفصل،وإنما جاء كمسائل فرعية لم تعالج بشكل  ،خاص بشكل

ادر صعبارة عن دليل تدريبي  وهي ،"الغربيةوالملكية في الضفة  ،والأرض ،قضايا الإسكان"  -1
 .م(2015)عن المجلس النرويجي للاجئين سنة 

و وه م(،2016)في شباط  (ييش دين)صادر عن مؤسسة  تقرير "،الضممن الاحتلال إلى "  -2
 قانوني في الضفة الغربية.الغير تقدير موقف حول تنظيم البناء 

3_ The Legal Transformation of Ethnic Geography Israeli Law and The  
Palestinian Land Holder1948_1967 Alexander(sandy) Kedar.  الذي تناول

 المرحلة.الإضافة الى الاستيطان في تلك ب 1948مسالة الحكم العسكري بعد حرب عام 
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4_ Humanitarian Aid and Civil Protection ¸Alocked Garden< Declaration of 
Closed Areas in the West Bank March 2015 p. Humanitarian Aid and Civil 

Protection. 
المحيطة بالمستوطنات نوعا حيث تناولت هذه الدراسة المناطق العسكرية المغلقة والمساحات  

 وكما.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 والأهداف ،السبب :قانون تسوية المستوطنات                  

هو صدور قرار  المستوطنات،لعل أهم الأسباب التي أدت إلى تبلور فكرة تشريع قانون تسوية    
اعتبر  الذي ،"1"موريه(لون أالمتعلق بمستوطنة ) 79/390رقم محكمة العدل العليا الإسرائيلية 

في تلك الفترة اعتبرت التكتلات و  الملكية الخاصة غير قانوني. أراضيعلى  البناء الاستيطاني

                                                           
قبل جماعات )جوش ايمونيم( ابتداء على أراضي قرية الون موريه هي مستوطنة تقع شرق مدينة نابلس تم تاسيها من  -1

ثم تم اخلائها بموجب قرار قضائي بعد ذلك قامت الجماعات الاستيطانيه بإعادة بنائها على التلة المقابلة  1978روجيب عام 
 لموقع الاخلاء على جبل كبير فوق أراضي قرية عزموط.
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وتعتبر كافة الأراضي الفلسطينية وطنا "1"الكاملة( إسرائيلرض )أتتبنى فكرة زبية الدينية التي الح
مع  متناقضاً  سياسياً اً القضائي قرار القرار  ،"2"(يمونيمجوش إ)حركة  وعلى رأسها قوميا لليهود،

ماضيهم، عن  فلسطين تعبررض مستقلة لليهود في أ بإنشاء دولةالذي ينادي  ،الخطاب الديني
  .التي تنادي بالسيطرة على ارض إسرائيل الكاملة للفلسفة الصهيونية ومخالفاً  ،ومستقبلهم

منع  إلىؤدي ت واعتبرت الالتزام به كارثهللقرار  رفضاعبرت الجماعات الاستيطانية عن سخطها 
 بدأت كما ،قائمةمستوطنات  زالةلإ وانه نقطة البداية، في المستقبل أخرى مستوطنات  إقامة

تنفيذ ضغط على الحكومة لوقف  لإحداث ؛بالخروج والتظاهر ضد القرارالجماعات الاستيطانية 
في  القانونية، الازمهمخرج لتجاوز هذه عن  لبحثآنذاك لدولة الاحتلال  اضطر حكومةما  ،القرار

ة المعروف لدى دول ،مكان مجاور إلى اخلاء المستوطنه ونقلها  شارون(رئيل )أ حينه اقترح الوزير
فادى بذلك تت ،دولة أراضي أملاكباعتبارها  ؛المقابلةالجهة الواقع في كبير(  جبلمنطقة )الاحتلال ب

وهذا ما حصل الحكومة غضب الجماعات الاستيطانية وفي نفس الوقت تقوم بتنفيذ قرار المحكمة , 
طنة المستو لان  ؛الجماعات الاستيطانية بقرار الحكومة إقناعيكن بالسهل  لموبالرغم من ذلك  .فعلاً 

على  زعماً  أكثروهذا جعل المستوطنين  ،بقرار من الحكومة أساساً أقيمت  هاإخلاؤ التي تقرر 
 للإخلاء.وزاد من حدة رفضهم  ،الحكومة

 ،المقابلة ةالتلإلى  تم انتقال بعض العائلات طوعاً  ،بالإخلاء لإقناعهمبعد عدة محاولات و    
ان ( على الوزراء )مناحيم بيجينآنذاك ترح رئيس الحكومة اق تلك الفترةفي  .ما تبقى بالقوة وإخلاء

يعمل على حماية التجمعات حيث التجمعات اليهودية حصانة يسمى بقانون قانون  إقراريتم 
تجمع يهودي  لحماية أي القانونية؛الوسائل  الدولة بتوفير كافة كذلك يلزم ،الإخلاءاليهودية من 

 "3."يتعرض للإخلاء لأي سبب كان

                                                           
انتشارا بعد حرب  أكثر أصبحمن تاريخ الحركات الصهيونية والذي ارض إسرائيل الكامله هو مصطلح سياسي ايديلوجي  -1

 النص باللغة العبرية. ،20/10/2018، تاريخ الدخول  https://he.wikipedia.orgالمصدر،   ،1976عام 
2 - Gush Emunim وهدفها هو تقوية  1973حرب يوم الغفران  هي حركة اجتماعية دينية وطنية إسرائيلية تاسست بعد

 النص باللغة العبرية. ،20/10/2018تاريخ الدخول  https://he.wikipedia.orgالاستيطان في الأراضي المحتلة، 
 م 23/11/1979اريخ: مراسلة بين وزير العدل الإسرائيلي إسحق زمير، ورئيس الوزراء مناحيم بيجين بت -3

http://www.archives.gov.il النص باللغة العبرية( 10/8/2017، تاريخ الدخول( 

https://he.wikipedia.org/
https://he.wikipedia.org/
http://www.archives.gov.il/
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القائمة  المستوطنات تطوير فياستمرت الجماعات الاستيطانية  )ألون موريه(،قرار  بالرغم من 
 ،والتنظيم ،التخطيط التي كانت توفر لهمالمتعاقبة الإسرائيلية مع الحكومات  وبتعاون مباشر

 .وتقديم الخدمات اللازمة ،تهيئة البنية التحتيةبالإضافة الى  ،التراخيصو 
ة اليميني الجهاتبالتعاون مع خطة استيطانية  الاستيطانية بتنفيذالجماعات وفي نفس الوقت بدأت  

 الثانيةوتحت حماية الجيش والت كان اوجها خلال الانتفاضة الفلسطينية  ،داخل الحكومةالمتطرفه 
كافة  فيغير مرخصه بؤر استيطانية  بنشر الخطة الاستيطانية تمثلتو  2000بدأت عام  التي

، لذلكوبدون الحصول على تراخيص  ،موافقة الحكومة وبدون  الفلسطينية المحتلة الأراضي أنحاء
انية، المخططات التنظيمية الاستيط لمستوطنات جديدة خارج اً،وسريع اً،واسع اً فكانت النتيجة انتشار 

 ذات ملكية خاصة للفلسطينيين. أراضٍ على  وغالبيتها مقامة
 المجال أمام الفلسطينيين أصحاب الأراضي المقامة عليها لكن قرار الون موريه قد فسح

 لمستوطناتوإخلاء اأراضيهم،  سترداداب طالبين ممستوطنات بتقديم دعاوى ضد دولة الاحتلال ال
رقم  الإسرائيليةمحكمة العدل العليا  وهو قرار  "1")عمونا(قرار, وكان ذلك واضحا في  منها

 ،الوقعه شمالي مدينة رام الله م(2014)عام   (اعمون)مستوطنة  بإخلاء القاضي "2"(08/9949)
موقف القضاء الإسرائيلي من حول  داخل دولة الاحتلال واسعاً  نقاشاً  أخرى حدث مرة أالذي و 

هدما  الجماعات الاستيطانية هاعتبرتوالذي  (،حالة )ألون موريهل مطابقا  اتكرار  واعتبر، الاستيطان
 تأجيل  نتنياهو(في حينه حاولة الحكومة الإسرائيلية برئاسة )بينامين بأكمله، الاستيطاني  للمشروع

في منطقة  المستوطنةمن خلال نسخ  مستوطنة )عمونا(لسكان بديل  إيجادحتى يتم  ؛تنفيذ القرار
لة التي سبق وتم مصادرتها من الفلسطينيين بموجب الدو  لأملاك أراضٍ تابعةعلى  وإقامتها ،قريبة

 .قانون أملاك الدولة واملاك الغائبين
 ،فلسطينيةملكية خاصة  أراضيعلى  المقامةالمتكررة لبعض المستوطنات  الإخلاءبعد عمليات    

بالنسبة  ضرورياً  مراً ، أإخلائهاومنع  ،الوضع القانوني للمستوطنات تشريع قانون لتسوية أصبح
الاحتلال وذلك للخروج من ازمة الصدام المستمر بين حكومة وبالنسبة ل ،للجماعات الاستيطانية

                                                           
تاريخ  https://he.wikipedia.orgعمونا: بؤرة استيطانية أنشئت شرق مستوطنة عوفرا شمالي مدينة رام الله، المصدر  - 1

 .   1/11/2018الدخول 
   22/12/2016القاضي باخلاء مستوطنة عمونا، االصادر بتاريخ 08/9949راجع قرار محمكة العدل العليا الإسرائيلي رقم  2

https://he.wikipedia.org/
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برئاسة )نتنياهو( والتكتلات اليمنية المعتدل الطرفين وللحفاظ على الشراكة السياسية بين اليمين 
 المتطرفة.

في نهاية عام  (ناعمو )مستوطنة  إخلاءتزامن اقتراح قانون تسوية المستوطنات مع اقتراب موعد     
الذي تم تنفيذه في و الإخلاء عامين بعد مماطلة الحكومة في تنفيذ قرار  لمدة تأجلالذي  ،م(2016)

 ،قانون تسوية المستوطنات تشريعتعجيل  في أثر مباشر خلاء عموناا لقرار نهاية الامر، لكن كان
جلسة  ثناءأعضو الكنيست عن البيت اليهودي )يهودا جليك(  ورد على لسان والدليل على ذلك ما

، من الإخلاء (عمونا)مستوطنة  إنقاذع لم نستط في حال م(،29/11/2016) :الكنيست بتاريخ
وهذا يدل على انه كانت هناك محاولة من  "1."لائقةبطريقه  الإخلاءطلب من الحكومة تنفيذ فإنني أ

 من خلال قانون تسوية المستوطنات. (عمونا)قبل الجماعات الاستيطانية لإنقاذ مستوطنة 
نقل تم و  (،اعمون)مستوطنة  إخلاء انه تم المستوطنات، الاتسوية  إقرار قانون بالرغم من ولكن   

 وسطتجمع مستوطنات )شيلو( و)شفوت راحيل( إقامتها تالتي تم (عميحاي)مستوطنة  إلىسكانها 
استجابة  الإخلاءعملية  الإسرائيليةواعتبرت الحكومة  ،الإسرائيليةبموافقة الحكومة  2)عادي عاد(و

اخر معتبرة ذلك الحدث  ،مخالفته يمكنلا والذي  ،للقرار القضائي الذي صدر ضد المستوطنة
الذي يشكل  ،لن يتكرر بعد تشريع قانون تسوية المستوطناتعملية اخلاء بموجب قرار قضائي و 

 فصاعداً. الآناية قانونية للمستوطنات من مح

 .ماهية قانون تسوية المستوطناتالمبحث الأول: 

ن في الأراضي لحقوق الفلسطينيي انتهاكاً شد القوانين عتبر قانون تسوية المستوطنات من أي   
أملاك الفلسطينيين من قبل الجماعات  ويعتبر غطاء قانوني لاستباحةالفلسطينية المحتلة، 

 من خلال تغليب ،في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلق واقع جديد حيث يعمل علىالاستيطانية 
بالرغم من مخالفة قانون و  المحتلة،مصلحة المستوطنين على مصلحة الفلسطينيين سكان الأراضي 

                                                           
ة المستوطنات، م، خلالها تم طرح القراءة الأولى لقانون تسوي29/11/2016إعلانات الكنيست، جلسة الكنيست بتاريخ:  -1

main.knesset.gov.il،  النص باللغة العبرية(       15/2/2018تاريخ الدخول( 
)شيلو، عادي عاد، وشفوت راحيل( هن عدة مستوطنات متلاصقة تشكل تجمع استيطاني مقام على أراضي بلدة ترمسعيا  -2

 .1974شمال رام الله وتاسس هذا التجمع عام 
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وإخراجه  ،إلا أن دولة الاحتلال ثابرت على تشريعه ،تسوية المستوطنات للقواعد والاتفاقيات الدولية
 دولة الاحتلالاقرتها ل القوانين التي ائيعتبر قانون تسوية المستوطنات من أو كما  .النفاذإلى حيز 

يعمل على ضم و  الجغرافية.من الناحية  المحتلة يةوتتعلق بشكل مباشر في الأراضي الفلسطين
نيين من أراضيهم الفلسطي يسمح بطردو  ،كبيرة من أراضي الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال أجزاء

أمام توسع  كبيراً  ترى دولة الاحتلال في الملكية الخاصة الفلسطينية للأراضي عائقاً و  .التي يملكونها
المتعلقة  جذري للنزاعاتتسوية المستوطنات بمثابة حل  قانون  لذلك تعتبر ،مشروعها الاستيطاني

 .من خلال نقل ملكيتها للمستوطنين بشكل نهائي ،بملكية الأراضي المقامة عليها المستوطنات

 .قانون تسوية المستوطنات الأول: تعريفالمطلب 

و أ قانون وتعني ، Hook )حوك( كلمة الأول هومن مقطعين العبرية  التسوية باللغةقانون  جاء
إعادة )تعني و بفتح الهاء  ، assdarahH (سدراه اه)كلمة المقطع الثاني ما أ "1قانون الدولة."

وحسب  ن التسوية من الناحية الاصطلاحيةبقانو هنا والمقصود  "2،"(لى النظام الصحيحء إالشي
 التجمعات الاسكانية قانون تسوية ب) حسب النص باللغة العبرية في مسودة القانون تعريفه ماجاء 

في الضفة الغربية  الإسرائيليةالمستوطنات  بالتجمعات الاسكانية  والمقصود (في يهودا والسامرة
متابعة الاستيطان الصادر الخاص ب (الآنحركة سلام تقرير ) حسبجاء تعريف القانون   ،المحتلة

يعمل على  كونه "3؛"(الاستيطان وشرعنه، الأراضي سلب )على انه قانون م( 2016)في ديسمبر 
مقاومة الجدار  عرفته هيئةبينما  المستوطنات. وتسجيلها لصالح، يينسلب أراضي الفلسطين

على  م2017ورقة موقف قدمتها لوزارة الثقافة الفلسطينية عام من خلال  ،الفلسطينية والاستيطان
الاستيطان، ويعمل  شرعنةكونه يعمل على ؛ سلب أراضي الفلسطينيين الخاصة شرعنة انه قانون 

 "4."المستوطنات الملكية الخاصة المقامة عليهاعلى تذويب حقوق 
                                                           

 .tps://milog.co.ilhtالقاموس العبري الحر  -1
 مرجع سابق، القاموس العبري الحر. -2
ديسمبر  المحتلة،تقرير متابعة الاستيطان، حركة سلام الآن وهي مؤسسه إسرائيلية ناشطة في الأراضي الفلسطينية  -3

 م.2016
 م 15/3/2017ية بتاريخ: ورقة موقف صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومقدمة لمؤتمر وزارة الثقافة الفلسطين  -4



 
 

21 
 

اء لمعالجة الحالات التي تمت فيها عملية بن ؛قانون تسوية المستوطنات اقرت دولة الاحتلاللقد   
فات الاختلا لإنهاءو  مسبقة،مستوطنات على أراضي الفلسطينيين دون الحصول على تراخيص 

قوانين  عن وبمعزل الحقوق المتفرعة عنه فيما يخص هذه الأراضيو  ،المتعلقة بحق الملكية
لك به وذالمياه المعمول قانون تسوية الأراضي و وعلى راسها  ،الأراضي النافذه في الأراضي المحتلة

   من خلال قوانين إسرائيلية خصصت لتخدم مصلحة المستوطنين..
كونه من  ،لمصلحة أصحاب الحقوق  مال التسوية تكون دائماً ن أعأ عليه قانوناً من المتعارف و    

بموجب قانون تسوية لكن أسمائهم،  الأراضي علىفي سجلات  وتسجيلها ،حقوقهمتثبيت يتم  خلالها
مصلحة المستوطنين على حقوق  يتم تغليبحيث  ،تماماً  اً الأمر مختلفأصبح المستوطنات 

في النهاية إلى  تخدم جهة دون الأخرى وتؤدي جبريةالقانون حلول  فرضمن خلال  ،الفلسطينيين
إنكار حقهم  الثابت، فيتمن أصحاب الحق أما الفلسطينيو تسجيل الأراضي لحساب المستوطنات. 

 وإجبارهم على حقوقهم،سائل الدفاع عن و تجريدهم من  مع وجودهم، وملكيتهموإنكار  ،على أرضهم
 بالرغم من عدم عدالتها. المفروضةقبول الحلول 

حاء الأراضي يسري قانون تسوية المستوطنات على جميع البؤر الاستيطانية في جميع أن   
التي تشكل حوالي  ،المعروفة بالمناطق )ج( ،التي تخضع لإدارة دولة الاحتلال ،الفلسطينية المحتلة

 "2."المحتلة من كامل مساحة الأراضي الفلسطينية "1"(61%)
في  إقرارهتم  حتى ،مراحل تشريعيةعدة و  تاريخية، قانون تسوية المستوطنات عدة محطاتعرف    

 الاحتلال،قانونية داخل دولة عدة جهات رسمية و بالرغم من معارضة  (، وم2016)عام  نهاية
عارض القانون لذي "ا3"،مندلبليت(فيحاي أ) الإسرائيلية وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة

كما وطالب بالغائه  ،لحقوق الفلسطينيين صارخاً  انتهاكاً  عتبرها و  ،واكد على عدم دستوريته ،بشده
امام محكمة العدل العليا بصفتها كمحكمة دستورية  تمثيل الحكومة قضائياً  عن القيامبدى امتناعه أ

                                                           
 Kerem navot، Alocked Garden declaration of clsed Areas in the west bank   p.8 - مرجع سابق، 1
2-Humanitarian aid and civil protection ¸a locked garden declaration of closed areas in the 
west bank march 2015 p. Humanitarian aid and civil protection   

 م،  2016المستشار القضائي لحكومة الاحتلال منذ عام هو أفيحاي مندلبليت:  -3
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مريام حيث جاءت أقواله خلال حفلة وداء رئيسة المحكمة العليا  في حال تم الطعن بعدم دستوريته
 .ناؤور بمناسبة تقاعدها

عن معارضته  المعهد الإسرائيلي للديمقراطيةرئيس  كوهين(البروفيسور )عامي حاي  أعربكما 
 لتياالمداولات  بم( عق2016نهاية )عام  المعهد في من خلال ورقة تقدير موقف أصدرها للقانون 

انها ضمت بيظهر إسرائيل امام العالم سالقانون ان بمن خلالها ابدى حيث  القانون،جرت لاقرار 
 لاراضيهم، الامرتعمل على انتهاك حق ملكية الفلسطينيين  وإنها اليها،أراضي فلسطينية محتلة 

كما سيؤدي الى ابطال قرارات المحكمة  الذي يتعارض مع التزامات إسرائيل على المستوى الدولي
 ."1"زعزعة هيبة القضاء الإسرائيلي العليا معالعليا ومحكمة العدل 

قانون تسوية المستوطنات امام فيها اقتراح ( كانت المرة الأولى التي طرح م2012في عام )    
وهم  المتطرفر اليميني لتياالتابع ل (مافدالاهعن حزب ) أعضاء كنيستخلال  وذلك منالكنيست 

عن )يريف ليفين( و ،يف(ج)ميري ري الكنيست عضوا بمساندة ،اتس(و)يعقوب ك ،اورليف( زفولون )
 .حزب الليكود

القاضي بتفكيك  قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية صدور معالقانون  اقتراح  تزامنفيه حينه 
محاولة من قبل اليمين  وكان ،شمالي مدينة رام الله الواقعة"2")هاولباناه(إخلاء البؤرة الاستيطانيةو 

محاولات عدة من  بالإضافة الىقرار الإخلاء، تنفيذ لوقف   المتطرف والداعم للاستيطان الإسرائيلي
ت المماطلة في محاولاى بالإضافة إل ،بالإخلاء حتلال للالتفاف على قرار المحكمةقبل دولة الا

تأجيل ا لوجستيا لذلك بهدف متذرعه بعدم جاهزيته بها الحكومةتنفيذ قرار الاخلاء التي قامت 
لكي يتسنى لها تمرير قانون تسوية المستوطنات أمام  ؛لعدة أشهر وكسب الوقت عملية الإخلاء

لإبقاء على البؤرة وا ،تجاوز عملية الإخلاءو يتم الإجهاز على قرار المحكمة ، و الكنيست
وكان ذلك  ،لعملية الإخلاء (بنيامين نتنياهو)ئيس الوزراء برزت معارضة ر في حينه الاستيطانية. 

                                                           
 )النص باللغة العبرية( 17ص 14/11/2016المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ورقة تقدير موقف قانوني، بتاريخ  1
م من قبل 1998هاولباناه: بؤرة استيطانية تقع شمال شرق مستوطنة بيت إيل الواقعة شمالي مدينة رام الله، تم إنشاؤها عام  -2

 الجماعات الاستيطانية على أراضي ملكية خاصة فلسطينية بدون موافقة حكومة دولة الاحتلال. 
ة عوى المقدمة من قبل مالكي الأراضي المقامة عليها البؤر فصلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الد 2012= في عام 

 الاستيطانية، وأصدرت قراراً بإخلائها لثبوت ادعائهم.
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لكسب  ؛تأجيل عملية الإخلاء محاولاً  الإخلاء،خلال عدم مصادقته على تنفيذ قرار  واضحا من
 الوقت لصالح المستوطنين.

 لكن في تلك الفترة لم يحظَ اقتراح القانون بالقبول، ولم يحصل على النصاب القانوني للتصويت؛
 لعدة اسباب.وذلك 

ن عدم توفر البيئة السياسية وعدم وجود اغلبية يمينية متطرفه داخل حكومة الليكود ولم تك أولا:
 هناك اية تخوفات من انهيار الائتلاف الحكومي.

ي فالمعارضة الشديدة التي واجهة الاقتراح من قبل الأحزاب اليسارية المعارضة للاستيطان  ثانيا:
 محتلة. الأراضي الفلسطينية ال

 .االعدل العلي وخاصة محكمة ومخالفة قرارتهالقضاء مع  التصادم العلني عنامتناع الحكومة  ثالثا:
في الأراضي  من قبل دولة الاحتلالهناك تمايز واضح في تطبيق العدالة  حيث يرى الباحث ان

ر بالمستوطنين، وعملية المماطلة التي قامت بها الحكومة لتاخي الأمرتعلق يخاصة عندما  المحتلة
 تنفيذ قرار الاخلاء هي دليل على انحياز الحكومة لصالح الاستيطان. 

لقامت حكومة  المحتلة،سكان الأراضي  الفلسطينيين أحدضد  لو كان القرار صادر فيما أما 
قرارت هدم تنفيذ في خاصة ما نلمسه وهذا  ،العسكرية معجله وبالقوة الاحتلال بتنفيذه بصورة

 ءحصولها على تراخيص بناالتي تدعي دولة الاحتلال بعدم المباني الفلسطينية لمتعلقة باالمنازل 
 لسيطرتها.من ادارتها كونها مبنيه في المناطق الخاضعة 

 من خلال عضو الكنيست ،م(2015)اقتراح قانون تسوية المستوطنات عام  أعيدللمرة الثانية    
وسقط  .وتأييد ،يحظَ اقتراحه بأي اهتمام في حينه لم اليميني، لكنكيش( عن حزب الليكود  )يواف

 دون أية مناقشه. عن طاولة الكنيست 
 قانون تسوية المستوطناتتداول تم إعادة حيث  م(2016) عليه حتى عامبقي الحال على ما هو 

للتيار اليميني المتطرف  (، التابعالبيت اليهودي)طاولة الكنيست من جديد من خلال حزب على 
حيث تقدمت بالقتراح  ،بينيت( نفتاليللاستيطان برئاسة عضو الكنيست ) الأكثر دعماً  يعتبر والذي

عضو تزامن اقتراحها فيه حينه مع اقتراح و (، ميلاعضو الكنيست )شولي موع نيابة عن الحزب
هناك  أصبححيث  مختلفة،بصيغة لكن  لنفس القانون اقتراحاً الذي قدم  ،الكنيست )يواف كيش(

 :بتاريخ للقانون الأولى المداولة  أثناءو  .اقتراحين لنفس القانون لكن بصيغ مختلفة
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على اللجنة الدستورية عرضها تم ومن ثم  ،صيغ الاقتراحاتتم توحيد وبالتوافق  م(22/11/2016)
تطرق المستشار القضائي للاقتراح مناقشات اللجنة الدستورية  خلالو  واحد،كاقتراح  لمناقشتها
مع  وكان أهمها بان القانون يتعارض بشكل مباشر ،معارضته للقانون  أكدتعدة نقاط  إلىللكنيست 

الإنصاف مبادئ المبنية على  مبادئ محكمة العدل العليا الإسرائيليةومع الدولي، قواعد القانون 
 الدولي.على المستوى  وهذا قد يسبب إحراجاً  ،والعدالة

نه تم التصويت عليه أ إلا لاقتراح القانون،للحكومة  المستشار القضائي بالرغم من معارضة 
قبل  م منوحاز على أغلبية الأصوات بدعم(، 2016)شهر نوفمبر بداية في  الاولىبالقراءة 
 ثانيةالتم تمرير القانون بالقراءة م( 2016)وفي نهاية شهر ديسمبر عام  اليمينية المتطرفة. الأحزاب
 .صوتاً  (51) مقابل صوتاً  (58)بأغلبية 

بية م( تم التصويت على اقتراح القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة، وحظي بأغل6/1/2017وبتاريخ ) 
  ( صوتاً معارضين."52( صوتاً مقابل )60)
مع قرار محكمة العدل العليا  قانون تسوية المستوطناتاقتراح  تزامن كانوفي هذه المرة أيضا  

 خاصة.فلسطينية أراضٍ المقامة على ( ناعمو )مستوطنة  بتفكيك واخلاءالإسرائيلية القاضي 
يع تشر تسريع  في امباشر  اأثر  (عمونا)إخلاء مستوطنة تفكيك و  ويرى الباحث ان هذه المره كان لقرار

قراءة بخلاف المرات السابقه التي لم يتخطى فيها القانون ال النهائية،وفي اقراره بالصيغة  القانون 
 الأولى ولم يصل الى مرحلة التصويت، وذلك لعدة أسباب.

ي المستوطنات على الحلبة السياسية ف لإخلاءسيطرة التيار اليميني المتطرف المعارض  أولا: بسبب
  العدل )اييلت شاكيد(. ووزيرةمن أمثال )نفتالي بينت(  ظل حكومة )بنيامين نتنياهو(

 وحاولت نسخها (،اعمون)مستوطنة  إخلاءبعدم  ثانيا: الوعودات التي قطعتها الحكومة للمستوطنين
 .الدولة لأملاك تابعة أراضها على ، وبناءفي مكان قريب

ياز ضعف الضغط الدولي على دولة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها تجاه الأراضي المحتلة والانح ثالثا:
 .الواضح للولايات المتحدة لدولة الاحتلال

 

 موضوع قانون تسوية المستوطنات. الأول:الفرع 
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يعتبر قانون تسوية المستوطنات أول قانون يصدر عن كنيست دولة الاحتلال يتعلق بالأراضي    
بخصوص  الكنيست الإسرائيلي أصدرهاالقوانين التي  وبالرجوع إلى ،محتلة من الناحية الجغرافيةال

على  الإسرائيليةتشريعات متعلقة بتطبيق القوانين  بأنها في مجملهانجد  ،المحتلة الأراضي
ص ينالتي  ،"1"شخصية القوانين مبدأبالاستناد  ،المحتلة الأراضييسكنون في  الإسرائيليين الذين

تطبيق قوانين العقوبات الإسرائيلية على كل جريمة يكون المجني عليه إسرائيلي وكذلك تطبيق  على
أي قانون العقوبات على كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية حتى لو ارتكب الجريمه على اجنبي 

 .بالمفهوم السلبي والايجابي للمبدأ
مختلف، بسبب خصوصيته من حيث  فأن الامر تسوية المستوطنات بخصوص قانون أما    

ويعتبر بداية تطبيق دولة  المحتلة،الفلسطينية  الأراضيمباشر في  بشكل مصدره التشريعي ولتعلقه
" في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سرايان قوانينها 2مبدأ إقليمية القوانين"ل الاحتلال

المحتلة حيث بموجب قانون تسوية المستوطنات الداخليه على كافة أراضيه ومعها الأراضي 
 أصبحت اقليما واحدا.

 ليات تتعلق بالملكيةوآ ،يتكون من قواعدوبالرجوع الى نصوص قانون تسوية المستوطنات نجد انه  
المستوطنات  ويتمحور حول أي في الإقليم المحتل كما ،المحتلةالفلسطينية  الأراضيالخاصة في 

 ؛جاء بأنهيتضح  ،المواداستقراء خلال ومن  خاصة.فلسطينية  أراضٍ المقامة على  الإسرائيلية
مصادرة من خلال  ،مستقبلي لها وإخلاء ،ومنع أي تفكيك وتطويرها، هذه المستوطنات لتثبيت
 .جديدة قواعد ملكيةوفرض  عليها، المقامة أصحاب الأراضي الفلسطينيين حقوق 

 الملكية،في صلب قواعد يتعلق من الناحية الموضوعية  قانون تسوية المستوطنات إنّ  يرى الباحث
 واقع،وجاء ليحدث تغيير جوهري فيها من اجل احداث خلط في الحالة القانونية وفرض امر 

ب( تخضع  أ،بحيث مناطق ) معين،ليؤسس لمرحلة جديدة تفرض على كل منطقة فلسطينية قانون 
 بقاء السكان الفلسطينيينأاما مناطق)ج( يتم اخضاعها للقوانين الإسرائيلية مع  الفلسطينية،للقوانين 
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وبنفس الوقت تسهيل عملية ئهم بعدولة الاحتلال تحمل ت لكي لا ، فيها السارية خاضعين للقوانين 
 مصادرة اراضيهم. 

 قانون تسوية المستوطنات وقانون تسوية الأراضي والمياه النافذ. الثاني:الفرع 

تخضع معاملات تسوية الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ ماقبل الاحتلال الإسرائيلي 
حيث بموجبه يتم تنظيم  1952لسنة 40لقانون تسوية الأراضي والمياه الأردني رقم  1967عام 

تابعه  ويعتبر نافذا فيها كونها كانت المحتله،وإدارة اعمال تسوية الأراضي في المناطق الفلسطينية 
وبعد احتلال إسرائيلي لاراضي الضفة الغربية أبقت  الاحتلال،الهاشمية قبل لادارة المملكة الأردنية 

تعلى قوانين الأراضي سارية مع اجراء بعض  ، بعد اتفاقية أوسلو ودخول السلطة 1التعديلا
أراضي موازية مت دولة الاحتلال بانشاء دوائر االفلسطينية وتسلمها بعض المناطق الفلسطينية ق

بالإضافة الى انشائها لما  ،لدوائر الأراضي الفلسطينية وتختص في المناطق التي تسيطر عليها
لها مهمة دراسة وإدارة عملية تسجيل الأراضي التي لم  تسجيل المجدد والتي أسندتالتسمى بلجنة 

السلطة الفلسطينية  والواقعه في المناطق الغير خاضعة لسيطرة 2يسبق تسجيلها )التسجيل الاولي(
وهي مناطق)ج( بحيث تعمل هذه اللجنة على دراسة طلبات الفلسطينيين المتعلقة بتسجيل الأراضي 

 واتخاذ القرار النهائي بشأن تسجيلها من عدمه.

بذلك أصبحت كافة الأراضي الواقعه في مناطق )ج( تخضع لادارة دولة الاحتلال اما الأراضي 
الفلسطينية تخضع لادارة دوائر الأراضي الفلسطينية بحيث أصبح هناك الواقعه في مناطق السلطة 

لكن دولة الاحتلال أحدثت تغييرات القانون، عان لنفس ضنظامين مختلفين لتسجيل الأراضي يخ
 على النظام الذي تتبعه في دوائرها.هذه التعديلات فقط  وتسري من جهتها على القانون  وتعديلات

المستوطنات هو قانون تسوية أراضي استحدثته دولة الاحتلال ليكون وعليه فان قانون تسوية 
بحيث يتم تطبيقه على الأراضي الواقعه  في المناطق  ،موازي لقانون تسوية الأراضي والمياه النافذ

الفلسطينية المصنفة )ج( على غرار لجنة تسجيل الأراضي التي انشئتها دولة الاحتلال  لتكون 
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بحيث لاتعترف أي منهما باي اعمال تسوية تقوم بها  ،الأراضي الفلسطينية موازية لدوائر تسوية
 للأراضي  وهذا يطرح تساؤلا مهما حول مصير اعمال التسوية ،الأخرى في المناطق الخاضعه لها

  .لطة الفلسطينية في المناطف المصنفة)ج( والخاضعه لسلطة الاحتلالالتي تقوم بها الس

 (.ليفي)ون تسوية المستوطنات بتقرير لجنة قان الثالث: علاقةالفرع 

في الدوافع التي أدت الى طلب حكومة الاحتلال برئاسة )بينيامين نتنياهو( من لجنة ليلعل اهم    
يجاد إفي الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الاستيطاني اعداد تقرير لدراسة الحالة القانونية للبناء 

اني البناء الاستيط استمراريةو الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة  يدعم استمراريةحل قانوني 
 فيها.

يتحدث عن الحالة القانونية  بالمجملنرى بانه  م2012ليفي( الصادر عام  تقرير )الى  وبالرجوع
نص من وجهة نظر قانونية إسرائيلية حيث  من جهة دولة الاحتلال وللأراضي الفلسطينية المحتلة 

بشكل يتوافق مع المتعلقه في حالة الاحتلال  تحليل وتفسير للمواد القانونية الدولية على  في مقدمته
انها حاله خاصة الرابعة بمن اتفاقية جنيف  1 (49)المادة الموقف الإسرائيلي حيث فسر نص 

ردا  وجاءت هذه المادة اثناء الحرب العالمية الثانية و  وقعت زمانية معينه بذاتها و  فقط بواقعهتتعلق 
عمليات التهجير القصري التي كانت تقوم بها بعض الدول  على هذه الواقعه التي تمثلت في

،  لتغيير الطابع الديمغرافي فيها التي تحتلها ، في أراضي الدول  ملمواطنيها واسكانهالمتحاربه 
 ."2"في الأراضي المحتلةعلى الحالة الإسرائيلية  لذلك لم يعترف التقرير بانطباق هذا النص

مستندا  بتسمية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بدولة احتلال أيضا  لم يعترف  هكما ان
وجهة نظرهم القانونية في هذا الموضوع سابقا  موقفهم و ابدوقانونيين إسرائيليين  الى اراء  في ذلك 

في  سرائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعهالذي طلب اعفاء إ بلوم()يهودا تسفي  في مقدمتهممن 
                                                           

( من اتفاقية جنيف الرابعه )يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من 49المادة )-1
 .غير محتلة، أياً كانت دواعيهالأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو 

باب ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأس 
ا عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، م

ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية  عذر ذلك من الناحية المادية.لم يت
 في هذا القطاع(.

 )النص باللغة العبرية( 6ص  2012مرجع سابق، تقرير ليفي -2
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وضع خاص يبرر عدم  واحدثاصبح دائم وغير مؤقت عليها بحجة ان وجودها  الأراضي المحتلة
 وليست هجومية خاضت حربا دفاعية 1967ان إسرائيل عام  قولهب معللا ذلك "1"تطبيق المعاهدة 

فقط تديرها وليس لها صفة سيادية كون الأردن كانت وهي احق من الأردن في هذه الأرض كما 
الحاكم الشرعي وفي  مكانحالة حلول المحتل الا في  عليها كما ان اتفاقية جنيف الرابعه لاتطبق

 ."2"حالتنا نجد ان الأردن لم تكن حاكما شرعيا  لذلك إسرائيل غير ملزمة بتطبيق المعاهدة
لإسرائيلي في الأراضي الحتلة وشدد كما نجد بان تقرير ليفي أكد على الصفة الشرعية للوجود ا

لقوانين الداخلية الإسرائيلية كونها مخالفة لعليها المقامه  لتسوية المستوطناتعلى إيجاد حل قانوني 
 ."3"بذلكلقواعد الدوليه فقط ولا علاقة ل

بتسوية الوضع القانوني لهذه المستوطنات وتثبيتها بالرغم من وجودها على تقرير ليفي أوصى   
سكانها  معتبرامن خلال تعويض الفلسطينيين ماليا بدل أراضيهم وذلك أملاك فلسطينية خاصة 

لواء  خلال منالتي استوطنو فيها الأراضي  حصلو على كونهم، النيةالمستوطنين حسني 
 ."4"او اشعارهم بعدم قانونية البناء بدون معارضة الحكومةليها باشرو البناء ع كما الاستيطان

 جاءت ،هذه المستوطناتل الوضع القانونيلتنظيم عملية تسوية  طرق والياتحدد تقرير ليفي عدة   
أراضي تابعه لدولة الاحتلال انشاء محكمة تسوية توصيه بال مقدمتها كانت فيشكل توصيات  على

بين و  من جهة بين المستوطنينالواقعه  حل نزاعات الأراضي تعمل على ،في المناطق المحتلة
على حده بالإضافة الى تشكيل لجان لدراسة كل موضوع  ،الفلسطينيين المالكين الأصليين للأراضي

 وتحديد التعويضات المطلوبة لذلك.
راضي ويرى الباحث بان طلب حكومة الاحتلال من لجنة ليفي بدراسة الوضع القانوني في الأ

حالة صياغة ل اتمهيد وايضا به،ما تخطط للقيام لدعم قانوني  خلق نظامكان بغرض   المحتلة 
 نها.مضم أجزاء لخدمة توجهاتها تجاه هته المناطق التي تتمثل بمن خلال قوانينها الداخلية  قانونية

                                                           
  84ص  ،2004شقير، مرجع سابق، رزق  1
 85و84ص  ،2004شقير، مرجع سابق، رزق  2
  86ص  ،2004شقير، رجع سابق، رزق م 3
  86ص  ،2004شقير، مرجع سابق، رزق  4
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من خلال عليها واقع قانوني جديد  وفرضلصراع الفلسطيني الإسرائيلي في نتيجة أي حل ل وللتحكم
   الأخرى. بقية المناطق الفلسطينية عزلها عن

يتغير تجاه الأراضي الذي لم موقف الفقهاء القانونيين الإسرائيليين  الباحث أيضا ان يرى كما 
عن وجهة  مطلقة وبصراحةبوضوح  يعبر عليهاالرابعه رافض لتطبيق معاهدة جنيف الو  المحتله

 العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة بصورة عامة كما فعل الغزو يشرعنكما الاحتلال نظر دولة 
وخلق ارباك  الدوليلتظليل المجتمع  للمواد المتعلقة في الأراضي المحتلة جاءت ان تفسيراتهم

 قانوني على المستوى الدولي لمنع صدور أي قرار دولي ضد دولة الاحتلال.
حول الوضع القانوني في مواقف القانونيين الاسرائيليين هناك تناقض واضح  ويرى الباحث ان 

     توقيع على اتفاقية جنيف عامقيام إسرائيل بالوهذا يتضح من خلال للأراضي الفلسطينية المحتلة 
اية لحمكونها كانت بحاجه الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية  والتزام بها بعد اعلان قيامها 1949

وقف  اعلنت 1976لاحقا عام المجتمع الدولي ومن ثم  لقبول في وبحاجة وجودها الجديدل دولية
 اهأصبحت تهدد مصالح الاتفاقية الغربية كون احتلالها لاراضي الضفة  بسبب بالاتفاقيةالتزامها 

 الدولية. للمساءلةوتعرضها 
 هناكان  العلاقة بين قانون تسوية المستوطنات وتقرير لجنة ليفي فان الباحث يرى  وفيما يخص

جاء ترجمه  معتبرا هذا الاخير قانون تسوية المستوطنات و تقرير لجنة )ليفي(بين ارتباطاً وثيقاً 
قانون ل الرئيسة مصادرال أحد (ليفي)تقرير  كما اعتبر ،( )تقرير ليفي وتوصيات  نتائجل حرفيه

 الأراضيدولة الاحتلال في لعلاقة كونه حدد الإطار العام للوضع القانوني  ؛تسوية المستوطنات
وناقش مسألة قانونية النقاط الاستيطانية غير الشرعية، ، شرعن الوجود الاستيطاني فيهاو  ،المحتلة

المنتشرة في انحاء الضفه المحتلة وتناول امكانية شرعتنها، وتحويلها إلى تجمعات سكانية 
 "1"ومستوطنات مرخصة، أي أبنية شرعية وفقاً للقانون الإسرائيلي.

 جديدة، تمقانونية  تسوية المستوطنات نجد بانه استحدث قواعد وإجراءات ن ومن قراءة نصوص قانو 
وكيفية  المستوطنات،المقامه عليها أراضي الفلسطينيين مصادرة  طرق واليات من خلالها تحديد

                                                           
تقرير صادر عن مؤسسة ييش دين الإسرائيلية بعنوان: من الاحتلال إلى الضم، التغلغل الهادئ لتقرير لجنة ليفي حول  -1

 .5ص، 2016تنظيم البناء غير القانوني في الضفة الغربية، وهو عبارة عن ورقة موقف شباط 
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التي تحدد مبالغ  اللجانتطبيقه وعرف على الجهات القائمه من هي  حددكما مالكيها، تعويض 
 ومن هم أعضائها وماهي صلاحياتهم. وتشكيلاتها ومرجعياتها التعويض

ويرى الباحث بان ذلك يدل على خطورة السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال تجاه أجزاء معينه من   
 الدولية المخالفات من نوعالأراضي الفلسطينية وتجاه الملكية الخاصه على وجه الخصوص وهذا 

من اتفاقية جنيف الرابعه كونها انتهاكات ضد  "1"(147المادة )عليها  جسيمة التي نصتال
على  المذكورة (147المادة )نص  انطباقوان بموجب الاتفاقية  ةمحمي وحقوق واملاكاشخاص 

تهرب دولة الاحتلال من الالتزام اسباب  أحديعد من  أفعال دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة
 في الأراضي المحتلة. الاتفاقيةبتطبيق 

 .مشرعي قانون تسوية المستوطنات ومبررات ،حجج: رابعالفرع ال

 لجواعتبرو انه ليعا يبرر القائمون على قانون تسوية المستوطنات إقرار القانون حسب وجهة نظرهم؛
يهودا )تسكن عدة تجمعات استيطانية في مناطق التي  اقع على آلاف العائلات اليهوديةظلم و 

ليرفع الظلم عن الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها التجمعات  جاءو  ،(والسامرة
 عن أراضيهم المصادرة. بدلاً  ومنحهم تعويضاً  ،الاستيطانية اليهودية

والتي تمثل الحزب  "2"م(يلاموع)شولي  في حينه لسان عضو الكنيست ت هذه التبريرات علىوجاء
 تشريع قانون تسوية المستوطنات القائمين على أحد ايضا هيكما  ،(بيتنا إسرائيل) اليميني

الوضع القانوني عن  والأخير الأول المسئولن الدولة هي أحيث اعتبرت  ،والداعمين لفكرته
، أرسلتهمهي التي  كونها المستوطنين؛وليس  ،المحتلةالفلسطينية  الأراضيللمستوطنات المقامة في 

                                                           
( من اتفاقية جنيف الرابعه المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد 147نص المــادة ) - 1

الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، 
الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي بما في ذلك التجارب 

أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو 
يزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متح

واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ، 
https://www.icrc.org   20/11/2018، تاريخ الدخول 

إعلانات الكنيست الإسرائيلي، اللجنة المشتركة للجنة الدستور، القانون والقضاء، لجنة الخارجية والامن خلال جلسة  - 2
)النص  15/2/2018تاريخ الدخول  ،main.knesset.gov.il 23/11/2016مناقشة اقتراح قانون تسوية المستوطنات 

 باللغة العبرية(      
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كون المستوطنين  ؛في غاية الاستحالة أمرمسالة تفكيك هذه المستوطنات فوقدمت لهم الدعم. 
 ،الواقع بالأمرنسلم  أنلذلك علينا  ،الضرر بهم إلحاقفليس من الممكن  ،ها مع عائلاتهمننو يسك

من خلال  ،ة وجودهاوالحفاظ على استمراري ،من خلال تسوية الوضع القانوني لهذه المستوطنات
 تعويض الفلسطينيين عن أراضيهم المصادرة. 

يرى الباحث ان تبريرات القائمون على القانون هي ضرب من الخيال ومحاولة لمساواة الجلاد 
المستوطنين حسني النية بينما الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي تمت  باعتباربالضحيه 

الحال بذلك تكون قد حرمتهم من ابسط حقوقهم قبول واقع مصادرتها بالقوة هم من يجب الزامهم ب
المتعلقه في املاكهم وحرمانهم من الانتفاع بحقوقهم التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعه وهذا 

حتلة مدولة الاحتلال من مسؤليتها في إدارة المناطق ال انها تعفيكما  منها،" 1("47يخالف )المادة 
   ها.لحفاظ على حقوق سكانوا

من اتفاقية  49اقوالها تتعارض مع محاولة تفسير بعض القانونيين الإسرائيليين للمادة  كما ان
ان دولة بكونها تقر باقوالها  ،جنيف بانها لاتنطبق على الحالة الإسرائيلية وعلى المستوطنات

أعربت نجد انهاالاحتلال هي التي ساعدت سكانها على القدوم والسكن في الأراضي المحتلة و كما 
من خلال  في المستوطنات تساعدهم على البقاءوان ن املها في ان تتحمل الدولة نتائج ذلك و ع

من  49تسوية وضعهم القانوني , وهذا بطبيعة الحال يخالف ماجاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 
من )لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً  اتفاقية جنيف الرابعه والذي ينص على انه
  ". 2سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها("

 .: نطاق تطبيق قانون تسوية المستوطناتالخامس الفرع

 المحتلة المقام عليها الفلسطينية الأراضيجميع  قانون تسوية المستوطنات على يسري    
 الفلسطينية.لسيطرة السلطة  الخاضعةخارج المناطق  تقعالتي و  ،مستوطنات

                                                           
يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا  جنيف الرابعه )لا من اتفاقية 47نص المادة  - 1

بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو 
ة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودول

 .20/11/2018، تاريخ الدخول   https://www.icrc.orgجزء من الأراضي المحتلة، 
، تاريخ الدخول   https://www.icrc.org  الأخيرة،من اتفاقية جنيف الرابعه، الفقرة  49راجع نص المادة  -2

20/11/2018 

https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
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  بند نجد انه عرفها في  وبالرجوع لتعريف قانون تسوية المستوطنات للمنطقة الذي يسري عليها  
 "1م(."1967)تشريع الطوارئ والمساعدة القضائية لسنة  ورد تعريفها فيالتي  (المنطقة)أنها 

وبالرجوع الى تشريع  والتي تعرف  ،(2و1)فقرة  (3)المادة من خلال م( 2007)معدل سنة وال
قطاع تشمل ، و (يهودا والسامرة)كافة مناطق  أنهاعلى  المنطقةالطوارئ سالف الذكر نجد انه عرف 

المناطق  كما عرفت ،لسلطة الفلسطينيةلسيطرة ا المناطق الخاضعة لكن يستثنى منها كافة غزة، 
ضمن صلاحيات السلطة  لسلطة الفلسطينية على أنها جميع المناطق الداخلةلسيطرة االخاضعة 

 :الفلسطينية حسب الاتفاق المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ
اتفاقية  موجبحيث نجد انه وبوالاتفاقيات الإضافية. ،الملاحق مضاف اليه م(،28/9/1995)
أ، )بمناطق جغرافيه والتي تم تسميتها  مناطق ثلاث إلىتم تقسيم المناطق الفلسطينية  (2أوسلو)

لسيطرة السلطة  (أ, ب)حيث تخضع مناطق  كالاتي،كما تم تقسيم الصلاحيات فيها  (.ج ،ب
بقيت خاضعة لسيطرة دولة الاحتلال حتى يتم التفاوض حولها في ، فج()مناطق  أما .الفلسطينية

ومناطق  (،أ)محيط مناطق في  الواقعة الأراضي وهي)ج( تتكون مناطق و  "2."المرحلة النهائية
جميع  المحتلة، تقعالفلسطينية  الأراضيمن كامل مساحة  (%61)ما مساحته  وتشكل (،ب)

ثلثي  تسوية المستوطنات يسري على ن قانون فإ ،وعلى هذا النحو .التجمعات الاستيطانية فيها
 المحتلة.الضفة الغربية  أراضي

 .ن تسوية المستوطناتالمطلب الثاني: آليات تطبيق قانو

                                                           
 .3م، المادة 2007م المعدل سنة 1967تشريع الطوارئ والمساعدة القضائية )يهودا والسامرة وقطاع غزة( لسنة  -1
اء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في م )باستثن28/9/1995( الموقعة بتاريخ: 2( من اتفاقية أوسلو )11البند ) -2

شهراً من يوم تنصيب  18مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 
 المجلس كما هو موضح أدناه(.

تحت ولاية راض في مناطق سكنية )المناطق أ، ب(، بما في ذلك أراضي الدولة، وأراضي الوقف ستقع أ -1
 .السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار

يات والمسئوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق )أ، ب( كما نص عليها في جميع الصلاح -2
لغة )النص بال .الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار

 العبرية(
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المستوطنات ولتسهيل عملية مصادرة الأراضي المقامه عليها تطبيق قانون تسوية تسهيل لغايات 
نوع ملكية الأراضي في المناطق  تقسيمبصياغة وتشريع القانون  قام القائمون علىالمستوطنات 

 نوعين:الى من خلال نص المحتلة الى نوعين الفلسطينية 
ولم ، وغير مسجلة على أسماء أصحابها ،التسوية أعمالتشملها  التي لم الأراضي: الأولالنوع  

 .لها ملكيتهمن الفلسطينيين  أحديثبت 
 .بتةثاوملكيتها ، أصحابها أسماءعلى المسجلة و  ،التسوية بأعمال المشمولة الأراضي: النوع الثاني 

خاصة لمصادرة  اً وشروط ،لكل نوع من أنواع الملكية آليات القانون خصص  كما
 عليها. الحقوق الواقعة 

المستوطنات  قانون تسوية الثالثة منحيث جاء هذا التقسيم النوعي للملكية من خلال نص المادة 
كيفية تسجيل الأراضي محل التسوية، وكيفية سحب حقوق الاستعمال والتصرف  نصت علىالتي و 

 .1فيها
الأراضي لمصادرة  طريقتين حددها القانون تم تحديدوبناء على تقسيم وتصنيف نوع الملكية التي  

ن مالمصادرة اما الثانية طريقة  تعويض،دون ب )الفورية( المصادرة المباشرة الأولى هي طريقة حيث
لصاحب الأرض  ارض بديلة منحو ا الماليالتعويض إعطاء مع خلال اتخاذ إجراءات خاصة 

 . المصادرة
يتم وضع اليد على الأرض  حيث بدون تعويض لمصادرة المباشرةا الفورية(المصادرة ) أولا: 

التي لم يستطع  في الأراضيهذه الطريقه  وتتممباشرة وتسجيلها على اسم المستوطنين 
في  أسمائهمعلى  ةغير مسجلملكيتها  كون  ؛عليهاملكيتهم  إثبات المتصرفين فيها أصحابها
وهذا غالبا مايحدث كون غالبية  أسمائهملم يستطيعوا تسجيلها على  أو، الأراضيسجلات 

او توقف استكمالها بسبب احتلالها من قبل الأراضي الفلسطينية لم تتم فيها اعمال التسوية 
 إسرائيلي وهي أراض اميرية لذلك لم يتم تسجيلها على أسماء مالكيها او المتصرفين فيها.

 لدولة الاحتلال الحكومة أملاك على اسم القائم على وتسجيلها مباشرة ،مصادرتها وهنا تتم

                                                           
 من هذه الدراسة  1في الملحق رقم  ،3و 2من قانون تسوية المستوطنات الفقرتين  3راجع ترجمة نص المادة  - 1
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وتعتبرها  هابملكية أي شخص ل لا تعترفحتلال كون دولة الا ؛لأحدتعويضات  أيةبدون 
من سبقت يده على من قبل المستوطنين وهنا تنطبق قاعدة عليها أراض مباحه تم وضع اليد 

 "1"همال مباح صار ملكا ل
اع حيث تتم مصادرة الأرض باتب مع التعويض المصادرة( للمنفعه العامة نزع الملكية) :ثانيا 

 الأرضكانت  في حالهذه الطريقه تكون حيث   ،تعتبرها دولة الاحتلال قانونيةإجراءات 
وغالبا ما  ،الأراضيفي سجلات  أصحابها أسماءعلى  ومسجلةا ما،لشخص  ملكيتها ثابتة

عن  سندات تسجيلصادر فيها في الأراضي التي تمت فيها اعمال التسوية و  ،يكون ذلك
لذلك  والمساحة،معروفة الحدود كما تكون أيضا  ، جهة رسمية مثل دائرة تسجيل الأراضي

 واتباع طرق وإجراءات خاصة بحيث اتباع طريقه مختلفه عن النوع السابق من الأراضي يتم 
 تعويضهم بدلها. مع ،مالكيهافيها من حقوق الاستعمال والتصرف  فقط مصادرةيتم 

من التعويضات  الأراضي نوعينيفرض قانون تسوية المستوطنات على أصحاب ولغايات التعويض 
وهي تنحصر في تعويضات عينية اما ان تكون مبلغا ماليا  بدل حقوقهم التي تمت مصادرتها جبرا

بمنحهم ارض بديله عن الأرض  القانون اوبصورة جبرية يتم تقديره من قبل لجان مختصة حددها 
    المقدار.م مصادرتها مساوية لها في التي ت

من  "3"(2( فقره )الثالثة)المادة  بالاستناد الىو 2)الثامنه("لنص المادة  وفقاً  الماليالتعويض   .1
حال كانت  في فقط  التي تثبت ملكيتهم عليهالأصحاب الأراضي  يتم التعويض المالي القانون 

 يبلغ البناء وقت الشروع في على الارض قيمة المبلغ المستثمر في البناء الاستيطاني المقام
وفي هذه الحالة لايتم تقدير قيمة الأرض  البناءوجود  قبل المقام عليها من قيمة الأرض أكثر

عليها  في الوضع الحالي وانما قبل وقت البناء وفي طبيعة الحال غالبية الأراضي المقامه

                                                           
 91الكتبة الوطنية، ص ،1993غالب محمد القراله، شرح قانون الاستملاك الأردني المقارن، عمان  1
ى أنه في حال علقت السلطات في المنطقة حقوق الاستعمال من قانون تسوية المستوطنات الفقرة )أ(تنص عل 8المادة  -2

يستحق صاحب الحقوق على الأرض بدل استعمال عن سنتين سابقتين  3من المادة  2والتصرف في الأرض حسب الفقرة 
وفي سنه، 20ج، ويكون التقدير لمدة  9% من القيمة المقدرة لبدل الاستعمال حسب لجنة التقديرات حسب المادة 125بنسبة 

 % أو يستحق أرضاً بديلة حسب الحالة، والإمكانيات وحسب اختياره.125كل مرة بنسبة 
 من هذه الدراسة 1في الملحق رقم  ،2من قانون تسوية المستوطنات الفقره  3راجع ترجمة نص المادة  3
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المستوطنات هي ذات طبيعه جبلية وصخرية ومتدنية القيمه وهذا يجعل قيمة البناء المقام 
  .المقام عليها ءاالبن تفكيكعليها يفوق قيمتها مما يحقق حالة التعويض وعدم 

 التيمن القانون  الثامنةمن المادة )أ( الفقرة  نصت عليها التعويض،بالنسبة لتفاصيل اما  
   التالية.بالطريقة  المصادرة تعويضاً  على أصحاب الحقوق على الأرض تفرض

 عشرون سنة استعمال لاحقة للمصادرة للمصادرة وبدلبدل سنتي استعمال سابقتين   .أ
 تقدرها لجنة التقديرات قيمة الأرض التيمن  %(125)بنسبة تكون مبلغ التعويض  .ب

سنه  22مما يعني ان صاحب الحق سيحصل على  القانون،المنصوص عليها في 
 الأرض.من قيمة  %(125تعويضية بنسبة )

على  للتغطية كيتها؛الثابت مل الأراضيجاءت فقط في  التعويض المالي وهنا نجد ان فكرة    
كون صاحب الأرض سيقوم بالتوقيع على الاختياري التعاقدي ، وإعطائها الطابع عملية المصادرة

 ل ذلك بإرادته عند توقيعه على تسلّميظهر صاحب الأرض وكأنه قبفي حينه  التعويضات؛استلام 
ما ينفي  ،وبذلك تظهر الأمور وكأنها اتفاق مبرم بين صاحب الأرض ودولة الاحتلال ،التعويض

 فكرة السيطرة الجبرية.
 ضمن هذا النوع من التعويض ورودبالرغم من  من خلال أرض بديلةالعيني التعويض    .2

 ه غير ملزم لدولة الاحتلالقانون تسوية المستوطنات الا ان نص عليهاالتعويض التي  خيارات
 .وخاضع لسلطتها التقديرية

الأرض  اعتبرتمن قانون تسوية المستوطنات نجد انها ( 3من المادة ))أ(  الفقرة بالرجوع الى 
 (.ةلوحسب الحا لذلك،في حال توفرت الإمكانية ذلك بعبارة ) ومن ثم اردفت اً تعويضي البديلة خياراً 

بالطبع فأن موضوع الحالة وتقديرها يبقى مرده لدولة الاحتلال وخاضع لها ولا خيار لصاحب و 
الأرض المصادرة في ذلك وهذا يدل على مدى استهداف قانون تسوية المستوطنات للأرض ومدى 

   سكان الأراضي المحتلة. ازدواجية المعايير التي تتبعها دولة الاحتلال تجاه
يتم تطبيق اليات قانون تسوية المستوطنات بطريقة الإذعان حيث تسيطر الصلاحيات الممنوحه 

 الاحتلال.للجهات القائمة على تنفيذه على كافة الإجراءات وفق مصلحة دولة 
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 قانون تسوية المستوطنات. جهات تطبيق :الفرع الأول

 وأجهزة ،من عدة وزارات تتكون الجهات القائمة على تنفيذه حسب نص قانون تسوية المستوطنات
 وتم ترتيبها حسب دورها وصلاحيتها كالاتي:  ،الاحتلالحكومية تابعة لدولة 

 السلطه العسكرية لفرض القانون بالقوة العسكرية  .1
 القائم على أملاك الحكومة لتسجيل الأملاك المصادرة  .2
 فادة من الأراضي المصادرةالجمعيات والمؤسسات الاستيطانية للاست .3
قانون تسوية المستوطنات هو قانون مدني يسري على مناطق وزراء الدفاع والداخلية كون  .4

  خاضعه للحكم العسكري 

 .أولًا: الإدارة العسكرية لدولة الاحتلال في الأراضي المحتلة

تعتبر السلطات العسكرية لدولة الاحتلال جزءاً من الجهات التنفيذية لقانون تسوية       
( من المنشور 3المستوطنات بحكم صلاحياتها؛ كونها السلطات في المنطقة حسبما ورد في المادة )

م(، الذي خول 1967( لسنة )2الخاص بنظام الحكم، والقضاء في الأراضي المحتلة رقم )
كم والتشريع، والإدارة المتعلقة بمنطقة الضفة الغربية المحتلة، أو سكانها للحا صلاحيات الحكم،

 ويكون دورها في توفير القوة العسكرية لتنفيذ وتطبيق إجراءات قانون  العسكري، أو من ينوب عنه
ها التسوية  إضافة الى تزويد القائمين على تنفيذه بالمعلومات المتعلقة بالاراضي المراد مصادرت

 .نها جهة إدارية للمناطقكو 
المفترض ان تقوم الإدارة العسكرية لدولة الاحتلال بإدارة المناطق المحتلة  انه منوويرى الباحث 

بما يتوافق مع مصلحة السكان او ما تقتضيه الضرورات الأمنية الملحة، كونها تعتبر سلطة فعليه 
 .م(1907من اتفاقية لاهاي عام) "2"(43و) "1"(42لادارة الأراضي المحتلة حسب نص المادتين )

                                                           
لفعلية لجيش العدو ولا يشمل ( من اتفاقية لاهاي )تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة ا42نص المــادة ) - 1

 الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها(.
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه من اتفاقية لاهاي )( 43المــادة )نص  -2

العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام 
 القصوى التي تحول دون ذلك(.
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 .أملاك الحكومة لدولة الاحتلالبثانياً: القائم على ما يسمى 

حارس  اعتبرت دولة الاحتلالم(، 7/6/1967( بتاريخ: )58بموجب الأمر العسكري رقم )   
شخصية قضائية له صلاحية توقيع العقود، والتصرف بالعقارات، وإدارتها،  الحكومة،أملاك 

وتأجيرها، وله صلاحية تعيين مراقبين، وتفويضهم، وإعطائهم الصلاحية المخول بها. وبما أن 
فان  وتسجيلها، متابعة أملاك الحكومةحسب الامر العسكي هي القائم على أملاك الحكومة وظيفة 

 على اسم الحكومة؛ تمهيداً  المصادرة، تسجيل الحقوق  المستوطنات هوتسوية  دوره في تطبيق قانون 
 .لنقلها لصالح المؤسسات الاستيطانية

 

 .ثالثاً: الجمعيات، والمؤسسات اليهودية الاستيطانية 

راع تعتبر الجمعيات والمؤسسات اليهودية الاستيطانية وعلى راسها لواء الاستيطان الذي يعمل كذ   
تسوية  تحاد الصهيوني العالمي التابع للوكالة اليهودية , احد القائمين على  تطبيق قانون تنفيذي للا

ه المستوطنات حيث  يعد لواء الاستيطان المستفيد الاكبر من تشريع  قانون تسوية المستوطنات كون
 يعطيه صلاحية التصرف في الأراضي المصادرة و توزيعها وتسجيلها على اسماء المستوطنين من

ورد تعريف المؤسسات اليهودية الاستيطانية في نص المادة   ،خلال القائم على أملاك الحكومة
( من قانون تسوية المستوطنات، على أنها جميع المؤسسات الاستيطانية الزراعية التي نص 2)

م(، والذي اعتبرها مؤسسات استيطانية لها الحق في 1953عليها قانون الاستيطان الزراعي لسنة )
طينية المحتلة، كما يحق لها تسجيل الأراضي المصادرة على إقامة مستوطنات في الأراضي الفلس

م(، نجد انه يعتبر كل من: 1953اسمها. وبالرجوع إلى قانون الاستيطان الزراعي لسنة )
)الحكومة، والاتحاد الصهيوني العالمي، والوكالة اليهودية، وكل جهة تعمل على إسكان الأفراد 

الزراعة( هي مؤسساتٍ ذات صفه وصلاحية وتوطينهم على الأرض، مضاف اليها وزير 
 .استيطانيةً 
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احداث تعديل على قانون صفة الاتحاد الصهيوني العالمي  م( تم2015) عام وفيحيث نجد انه 
تم الاعتراف رسميا بالصفة الرسمية للواء الاستيطان واعتباره بحيث والوكالة اليهودية لإسرائيل 

المي والوكالة اليهودية من اجل تنفيذ أهدافها الاستيطانية الذراع التنفيذي للاتحاد الصهيوني الع
 ".1الاستيطان"كونها صاحبة المقدرة والخبرة في تطوير 

حزب البيت اليهودي  عن تقدم عضو الكنيست )بتسال ايل سموتريتش( 10/6/2018 وبتاريخ
حية إدارة لواء الاستيطان صلا ويعطيباقتراح قانون يخص لواء الاستيطان اليميني المتطرف 

وتم صبح جهة مختصة في نقل وتسجيل الأراضي، يحيث بالأراضي الريفية في المناطق المحتلة، 
 الأولية.التصويت على القانون وتمريره بالقراءة 

عبرت المنظمات الحقوقية في داخل دولة الاحتلال ممثلة بحركة سلام الان عن رفضها لاقتراح 
كمن  الاستيطانية بالتصرف في الأراضي المحتلة واعتبرت اقرارهالقانون كونه يفوض الجماعات 

 ."2”الحليبيجعل من القط حارسا على 

 .رابعاً: وزيرا العدل، والدفاع الإسرائيليان

يعمل وزيرا العدل والدفاع الإسرائيليان على تشكيل اللجان المختصة في تقدير التعويضات    
مصادرة بالتشاور فيما بينهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المستحقة للفلسطينيين أصحاب الحقوق ال

استئناف على قرارات لجنة التقدير حيث تعمل هذه اللجان على أساس تعليمات الوزيرين بسبب 
الاختلاط المدني والعسكري في هذه الحاله وكون سكان الأراضي المحتلة يخضعون لادارة الحكم 

هو قانون مدني صادر عن دولة الاحتلال ويتعلق بامور العسكري بينما قانون تسوية المتوطنات 
مدنية هي من صلاحيات وزير الداخلية كما ان دولة الاحتلال تعتبر المناطق الواقعه داخل 

                                                           
)النص  2015لسنة  2قانون صفة الاتحاد الصهيوني العالمي والوكالة اليهودية لارض إسرائيل، تعديل رقم نص راجع  1

 باللغة العبرية(
عن  المحتلة، صادرةطاء لواء الاستيطان صلاحية إدارة وتسجيل الأراضي في المناطق ورقة موقف بعنوان اقتراح قانون لاع 2

تاريخ الخول  http://peacenow.org.il/settlement_division_lands،  13/6/2018حركة سلام الان ،بتاريخ 
15/6/2018 

http://peacenow.org.il/settlement_division_lands
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المخططات الهيكلية للمستوطنات هي مناطق تابعه لدولة الاحتلال لا للإدارة العسكرية وان العمل 
  .ف تشريع القانون المشترك بين الوزيرين هو تحقيقا لاهدا

 

 

 

 

 

 قانون تسوية المستوطنات. أهداف الثاني:المبحث 

أو  ،هابناؤ  تسوية الوضع القانوني للمستوطنات التي تم إلىيهدف قانون تسوية المستوطنات    
حيث  تنظيمي،وبموافقة دولة الاحتلال بدون ترخيص أو تخطيط  ،توسعتها من قبل المستوطنين

عد ني دائم في أوساط دولة الاحتلال خاصة بيعتبر هذا النوع من البناء الاستيطاني محل جدال قانو 
 الصادر عن القضاء الإسرائيلي بخصوص المستوطنات المقامة على أراضٍ  ،(لون موريهقرار )أ

ة أدت سابقة قضائي (لون موريهشكل قرار )أحيث  قانونية.والذي اعتبرها غير  ،فلسطينية خاصة
ع ها مالتي تزامن إخلاؤ  ،(عمونا)وعلى رأسها مستوطنة  ،إلى إخلاء العديد من النقاط الاستيطانية

؛ قانونيةحالة  إنشاءتشريع قانون تسوية المستوطنات  لعل الهدف الرئيس من وراء. فالقانون تشريع 
لم إذ  لمنع أي إخلاء مستقبلي لها. ؛انونيوضعها الق خلال تسوية حماية للمستوطنات من لتوفير

ل وإنما هناك أهداف سياسية تطمح لها دولة الاحتلا ،يكن الهدف القانوني فقط وراء تشريع القانون 
 الفلسطينية.والسيطرة على كامل الأراضي  ،جل استمرار التوسع الاستيطانيمن أ

 .تسوية المستوطنات تشريع قانون من : الهدف القانوني المطلب الأول
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ة نحاء الأراضي الفلسطينيأ والمنتشرة في، مرخصةالغير النقاط الاستيطانية العشوائية  تعتبر   
ي حيث يعتبر القانون الإسرائيل، تسوية المستوطنات دواعي تشريع قانون أهم  أحد، جميعهاالمحتلة 

 ،وتنظيموأقيمت دون تخطيط  ،كونها أنشئت بدون تراخيص مسبقة ؛هذه المستوطنات غير قانونية
في بعض الأحيان المحاكم الإسرائيلية  ، كما أنمستمر يّ وهذا الأمر يجعلها محل جدال قانون

 قرارات بإخلائها.أصدرت 
 ويعيق ،في وجه المشروع الاستيطاني اً مستقبلي اً ن استمرار هذه الحالة القانونية يشكل خطر إ   

لوقف أية إجراءات  ؛بشكل نهائيفلا بد من تسوية وضعها القانوني  المستوطنات.تطور هذه 
وقبوله لدعاوى الفلسطينيين  ،في ظل تدخل القضاء الإسرائيلي خاصة ،ضدهاصدرت أو ستصدر 

 أصحاب الأراضي المقامة عليها.
للوجود  تهديداً  ع القانوني للمستوطنات غير مستقرتعتبر الجماعات الاستيطانية بقاء الوضو    

ليهود من ممارسة حياتهم على الأرض التي اً لوحرمان ،اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
، والنزاع القانوني للينهي هذا الجد ؛جاء ن قانون تسوية المستوطناتلذلك فإ بها،وعدهم الله 

 بتداءً وطنات اف قانون تسوية المستيهدالمستوطنين. و مرأ طال انتظاره من قبل ليحسم أ ؛المستمر
 سواء كانت قضائية أو إدارية وقفاً كافة الإجراءات القانونية الصادرة ضد المستوطنات  إلى وقف

 .تاماً 
 سرائيلية مختصةا أعدته محاميةتقرير  مرة خلالظهر مصطلح المستوطنات العشوائية لأول لقد    

رئيس حكومة دولة  منبطلب  "1"م(2004)ساسون( عامتاليا )تدعى في المناطق الفلسطينية 
 سكانية يهوديةأنها تجمعات بالاستيطانية العشوائية  التقرير البؤرعرف و  .ل شارون(رئيالاحتلال )أ

 ،دون أن تستوفي الشروط التنظيميةب ،على أراضي الضفة الغربية المحتلة منتظمة مقامةغير 
الحصول على تراخيص  :مثل ،ن تتبع في مثل هذه الحالاتل الإجراءات القانونية التي يجب أوكام

وبمعنى آخر هي تجمع سكاني نصف قانوني حسب تعبير  .معينه من قبل الجهات المختصة

                                                           
ساسون، محامية إسرائيلية، شغلت منصب رئيس الصندوق الإسرائيلي الجديد، شغلت مناصب عدة في النيابة العامة  تاليا - 1

 2004الإسرائيلي، وقامت بصياغة تقرير موقف بخصوص البؤر الاستيطانية عام 
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بين المستوطنات التي أنشئت بتخطيط  التفرقةومن هنا جاءت "1."يجب تصويب وضعه، و التقرير
وبين  ،والمعروفه بالمنتظمة هيكليا وقانونيا حسب وجهة نظر دولة الاحتلال وتنظيم حكومي

وأقيمت بدون قرار حكومي رسمي.  الهيكلية،ططات خارج المخأنشئت  العشوائية التيالمستوطنات 
وكانت  ،فكرة المستوطنات العشوائية بدأت في مطلع تسعينيات القرن الماضي نأجاء في التقرير و 

بتجميد بناء  م(1993)عام  (سحق رابين)إحكومة الاحتلال برئاسة  رد الجماعات الاستيطانية قرار
وتحقيق  ،بسبب تقدم مسار التفاوض مع القيادة الفلسطينية ؛مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

أيضا  القرار أصبح وبموجبالفلسطيني. نتائج على المستوى السياسي لحل الصراع الإسرائيلي 
 إحراجأي دولة الاحتلال  لتفاديكل ذلك كان  البناء والاستيطان يتطلب قرار حكومي؛موضوع 

 في السياسة المتبعة يكون هناك تناقض ولكيلا، توقيعها على اتفاقيات مع الفلسطينيينبسبب دولي 
 غياب حسن النوايا في تلك المرحلة.لا تتهم بو  ،داخليا ودوليا

هيوني العالمي لتوطين وعلى رأسها الاتحاد الص ،واجهت المؤسسات الاستيطانية الصهيونية   
وكان ردها البدء بنشر نقاط  كومة الاحتلال بالمعارضة الشديدة،قرار ح ،فلسطينرض اليهود في أ

 عن استمرارية النهج تعبيراً جميعها؛ نحاء الضفة الغربية ستيطانية بصورة عشوائية في أا
ظهور نقاط  مما أدى الى"2جميعها،" الأراضي الفلسطينية المحتلة الاستيطاني، والسيطرة على

التي كانت الحكومة قد سمحت البناء  التجمعات الاستيطانيةهيكليات يادية خارج استيطانية غير اعت
سلمت به , قعاً او ، حتى أصبحت أمراً من التجمعات السكانية الفلسطينية وقريبة ،بداخلها فقط

 292في القرار رقم  25/5/2003اقرت في جلستها بتاريخ  بالرغم من انها ،الإسرائيلية هالحكوم
بالتزامها ببنود اتفاق خارطة الطريق الذي تم توقيعه مع الفلسطينيين والذي نص في مرحلته الاولى 
على إسرائيل ان تقوم بتفكيك جميع البؤر الاستيطانية العشوائية والتي تم انشاءها منذ شهر مارس 

  ".3ليها"ويعتبر ذلك التزام ع 2001

                                                           
)النص باللغة العبرية( ،  20م، ص28/7/2004راجع تقرير تاليا ساسون، بعنوان المستوطنات العشوائية، الصادر بتاريخ  -1

www.pmo.gov.i  7/4/2018، تاريخ الدخول 
 .21، ص2005مرجع سابق، تقرير تاليا ساسون  -2
 ، التوصيات.2005مرجع سابق، تقرير تاليا ساسون  - 3

http://www.pmo.gov.i/
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قاط ، وتحولها من نما ساعد على توسعهام ،البؤر الاستيطانيةالحماية والخدمات لهذه  كا انها وفرت
 .إلى مستوطنات استيطانية

من  هذه المستوطنات مستقبلتحديد كان مهما في  (موريهلون )أ ويرى الباحث ان صدى قرار   
خشية المستوطنين من  ،بعض الأحيان في بطيء وانتشارهاتطويرها  أصبح لذلكالقانونية؛ الناحية 

بسابقة الون موريه  ر تمسك القضاء الإسرائيلين استمراإكما  ضدها،صدور قرارات اخلاء وتفكيك 
   ازمة قانونية حقيقية لدى الجماعات الاستيطانية.سبب 

 .المستوطنات منع اخلاءلفرض قواعد قانونية جديدة : الأولالفرع 

تدخل القضاء  جديدة تعمل على تجاوزقانونية وإجراءات يفرض قانون تسوية المستوطنات قواعد    
 في وجود هذه المستوطنات وفي شرعيتها من عدمه كما من خلال هذه القواعد يتم عرقلة الإسرائيلي

ضد  ،الدعاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين أصحاب الأراضي القضاء وتقزيم صلاحياته في
للجماعات الاستيطانية بإعادة ترخيص المستوطنات الواقعة  وطنات، وذلك من اجل السماحالمست

  الإسرائيلية.وتسوية وضعها القانوني لتصبح شرعية حسب القوانين  ،خارج المخططات الهيكلية
جميع  تجميدعلى نجد انها تنص من قانون تسوية المستوطنات  السابعة وبالرجوع الى المادة

من خلال دعاوى تتعلق  يشملها القانون  الصادرة ضد أية مستوطنة الإداريةوالقرارات  ،الإجراءات
يتم استكمال إجراءات  ويستمر وقف التنفيذ حتى بالاراضي المقامه عليها هذه المستوطنة؛

 ،الإجراءات يتم إلغاء ،والتنظيم ،التخطيط استكمال إجراءات في حال تمو  .فيهاوالتنظيم  ،التخطيط
كونها أصبحت قانونية حسب القوانين  ؛وجعلها كانها لم تكن كافة الصادرة ضدها راتوالقرا

 القانون، فيتمأصبحت نافذة ما قبل صدور  أما بخصوص القرارات القضائية التي الإسرائيلية،
 "1."تطبيقها

                                                           
 ( من قانون تسوية المستوطنات. 7نص المادة ) -1
أية إجراءات، وأوامر، وقرارات إدارية  ( تنطبق على المستوطنة فوراً، ويتم وقف3المنطقة بأن شروط المادة )ارتأت سلطات  -أ

 فذة.( باستثناء الأوامر، والأحكام القضائية التي أصبحت نا6صادرة بحقها حتى الانتهاء من إجراءات التنظيم حسب المادة )
( تسحب الأوامر والقرارات الإدارية كافة التي تم وقفها بموجب 6المادة )اءات التنظيمية حسب في حالة استكمال الإجر  -ب

 الفقرة)أ(.
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بحيث ماقبل صدور  جديدةهنا يلاحظ بأن قانون تسوية المستوطنات يشكل مرحلة قانونية و    
وهذا يبدو واضحا من و  عليه. اً كان متعارف عماالقانون شيء وما بعد صدوره شيئا اخر مختلف 

م( 28/8/2018) :القدس بتاريخ مدينة  فيلدولة الاحتلال  التابعةالمحكمة المركزية خلال قرار   
، 1()متسبيه كرميم اسم الذي يطلق عليها  الاستيطانية للبؤرةبتسوية الوضع القانوني الذي قضى 

حيث   ،هشاحار( شمال شرق مدينة رام الله على الجهة المقابلة لمستوطنة )كوخاف المقامةو 
ملاك التي تمت بين القائم على أو الخاصة بالأراضي المدعى بها الصفقة  ان ت المحكمة اعتبر 

للواء الاستيطان هي صفقه  منحت من خلالها الاراضيوالتي  ،لواء الاستيطانبين و  الحكومة
بتنفيذ القائم  ةصلاحي وعدم ملاك الحكومةهذه الأراضي لدائرة أتبعية   عدم ، بالرغم من قانونية
خارج صلاحيته  يراضقرارها بأن عدم علم القائم على أملاك الحكومة بأن هذه الأ وعللت ؛الصفقة

ومن ثم منحها للواء  ،الحكومة لأملاك وتصرفه بها على أنها تابعة ،خاصة وانها اراضي
 النيةطار حسن في إذلك بتخصيصها للمستوطنين يعتبر  وقيام لواء الاستيطان ،الاستيطان

ذلك تم بالاستناد  أن وخاصةبالحسبان،  اخذه وجبلذلك  .لى الوضع القائمإ اوصلنا، الذي المتتالي
موضوع حسن  مما يثبت ،الحكومة بأملاكالخاص ( 59)مر العسكري رقم ( من الأ5) الفقرةلى إ

 " 2."فيه لا شكو  اواضحويجعله النية 
 وعبرت عن ،عن تأييدها لقرار المحكمةفي حينه كيد( اش ييلتأعربت وزيرة العدل الاسرائيلية )أ 

مقابل في ال ".خلاءالإ الاستيطاني بدلالبناء  يؤيد استمرارقرار  حصلنا على لقدأخيرا " :بقولهاذلك 
بتسوية لاحقا  يسمحوساً، سياسياً قرار ، معتبرينه للقرارعن معارضتهم  ن اسرائيليو حقوقيون  عبر

 اضي المحتلة.في الأر  الغير شرعيه الاستيطانيةبنية الوضع القانوني لمئات الأ

 .في الأراضي المحتلة محكمة العدل العليا الإسرائيلية صلاحيات تقييد الثاني:الفرع 

                                                                                                                                                                          

 ص هذه المادة لا يسري على الابنية الخطرة الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطراً على حياة الأفراد.ن -ج 
انجل واخرون ضد عبد الفتاح صالحه واخرون بتاريخ  29754-11-13راجع قرار المحكمة المركزية في القدس رقم  -1

 )النص باللغة العبرية( 28/8/2018
ايتسك اينجل  28/8/2018، المحكمة المركزية في القدس، 13-11-29754راجع مضمون قرار حكم متسبيه كرميم رقم  -2

 لحة وآخرون.وآخرون ضد عبد الفتاح صا
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ولة الحلبة السياسية داخل د اليمينية فيحزاب من الأ ومن يساندها ،الاستيطانيةتحاول الجماعات   
 المحتلة،في الأراضي الفلسطينية  من تدخلات القضاء الإسرائيلي بعيد الحدمنذ زمن  الاحتلال

ثغرات على إيجاد  -بشكل دائمو  -عملت جاهدة  كما ،ي فيهاالاستيطانلوجود يتعلق باخاصة فيما 
كونها تتعارض  ؛التملص منهامحاولة و ، الصادرة ضد المستوطنات لتجاوز قرارات القضاء؛ قانونية

 الاستيطانية.مع طموحاتهم 
برز هذه الحلول القانونية التي جاء بها التيار ما يكون قانون تسوية المستوطنات أحد أربو    

بالرغم من تعارضه من الناحية الدستورية مع مبادئ محكمة العدل العليا المسيطر الاستيطاني 
 الإسرائيلية.

، وأهم درجات التقاضي داخل دولة هم المحاكمالعدل العليا الاسرائيلية من أ  تعتبر محكمة    
دارية تختص في الدعاوى إ محكمةفهي  ؛ كونها صاحبة صلاحيات واسعة،سرائيليالاحتلال الإ
تختص في بحيث حقوق وحريات عامة  هي محكمةوأيضا ، دارية، وسلطاتها الإالدولة المقدمة ضد

ويدخل ضمن كما ، اعتقاله بصوره غير قانونية إصدار أوامر إخلاء سبيل كل من تم توقيفه أو
والتي ترى  ،خرى ي الدعاوى التي ليست ضمن اختصاص أي محاكم أف أيضا، البت اختصاصها

  للعدالة. تحقيقاً  المحكمة ان البت فيها هو
عليها  أطلقالتي و داخل الاروقه القضائية لدولة الاحتلال دستورية م( حدثت ثورة 1992)في عام   

 المتعلقةبعض القوانين الأساسية  لرفع شأن وقوة حيث جاءت "1"تيت(احوكاهه خاياهبماهفي حينه )
 يشغل منصب في حينه كان .ضمنها الحق في العملمن  ،ساسيةالحريات الأب، و نسانبحقوق الإ

هو كونه  ؛الذي نسبت له هذه الثورة الدستورية"2،"هرون باراك()أ  القاضي محكمة العدل العليا رئيس
                                                           

تم استحداث صلاحيات جديدة لمحكمة العدل العليا بالإضافة إلى صلاحياتها السابقة، وهي إلغاء أية  1992في عام  -1
قوانين تتعارض مع مبادئها، حيث في حينه اعتبرت الحقوق والحريات الأساسية على رأس هرم مبادئ محكمة العل العليا، 

بإلغاء  2012ما = يخص تطبيق ذلك حيث أصدرت محكمة العدل العليا قراراً في عام واعتبر أعلى درجه في الدستور وفي
، والذي أعطى صلاحية لإدارات المعابر والحدود 1954التعديل الذي تم على قانون تسلل المهاجرين غير الشرعيين لسنة 

تعديل مخالفاً لمبادئها وانتهاكاً لحقوق بتوقيف أي متسلل بدون عرضه على المحكمة، حيث اعتبرت محكمة العدل العليا هذا ال
 .  12/7146الانسان بموجب القرار رقم 

، 2006وحتى عام  1995أهارون باراك هو بروفيسور للقانون، شغل منصب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام  -2
 .1978-1975وكان مستشاراً قضائياً للحكومة الإسرائيلية بين السنوات 
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 ،لى درجه في الهرم الدستوري بمثابة أع المتعلقة بالحقوق الاساسية رر اعتبار القوانينقالذي 
ساسها تم توسعة صلاحية وعلى أ ،مخالفتهاالتي لا يجوز العليا من ضمن مبادئ المحكمة اعتبرها و 

تحوز على صلاحية محكمة دستورية قادرة على إلغاء أية  صبحتحيث أ ،محكمة العدل العليا
 .ومن امثلة هذه القوانين هو قانون تسوية المستوطنات قوانين تتعارض مع مبادئها

ومنهم أعضاء كنسيت عن الأحزاب اليسارية  قانون تسوية المستوطناتل المعارضينيعتبر    
أيضا وكذلك  ،(دينييش ) ومنظمة الان(سلام حركة )قوقيه مثل بالإضافة الى موسسات ح

مبادئ ل مخالف تماما بان القانون  ،)افيحاي مندلبليت( القضائي لحكومة دولة الاحتلال المستشار
جب ي لذلك جنيف،تعتبر دولة الاحتلال ان مبادئها تسمو على اتفاقية  يالت العليا،محكمة العدل 

لايمكن  ساسياً  أالتي تعتبر حقاً  على حقوق الملكية الخاصة كما انه يشكل اعتداء واضح الغائه؛
فيما الدفاع عن القانون  لاحقا بانه سوف يمتنع عن صرح المستشار القضائي حيث. المساس به 

عدم بالطعن  أي في حال محكمة دستوريةكبصفتها  محكمة العدل العليا أماملو يتم الطعن به 
رأسهم وزيرة العدل  وعلى ،للقانون  ةإسرائيلي الداعمسساليمين ال حزابأ سعت لذلك  دستوريته.

 و ،يجاد صيغة قانونية للخروج من مأزق الطعن في عدم دستورية القانون إإلى  ،(شاكيد ييلت)إ
اقتراح  قانون )التجاوز التشريعي ( من  اعادةوكانت فكرتهم تقييد صلاحية محكمة العدل العليا 

طلق ي و متعلقة بقانون تسوية المستوطنات بصيغة جديدةلكن  م2014الذي تم اقتراحه عام  جديد
في  عضواً ( 61ـ )حيث يسمح هذا القانون لب ،"1"(قانون )تجاوز محكمة العدل العليااسم  عليه

ما ، "2"بسبب عدم دستوريته من قبل محكمة العدل العلياه إلغاؤ الكنسيت بإعادة إحياء قانون تم 
كما ان هذا القانون يعطي الكنسيت تجاوز  محكمة العدل العليا وتجاوزهاصلاحيات يعني تقويض 

بالإضافة الى  الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية والمتعلقة في حرية الانسان وكرامته
هي  الأخيرةتكون هذه  لكي لا ،محكمة الغاء قوانين لمرة واحده جعل محكمة العدل العليا فقط

                                                           
. 26/10/2018الكنيست، اقتراح قانون تجاوز محكمة العدل العليا المتعلق بقانون تسوية المستوطنات،  إعلانات -1

https://main.knesset.gov.il  النص باللغة العبرية( 20/11/2018تاريخ الدخول( 
تاريخ  سموترتش،،نص اقتراح بتسال ايل  https://main.knesset.gov.ilراجع اقتراح قانون تجاوز المحكمة العليا،  -2

 26/10/2018الدخول 

https://main.knesset.gov.il/
https://main.knesset.gov.il/


 
 

46 
 

, يعتبر  والإلغاء، الإبطاللحماية قانون تسوية المستوطنات من  وذلك سعياً  ؛النهائي صاحبة القرار
بدأت إدخالها الكندية التي  توقفت عن العمل به قانون تجاوز المحكمة العليا تقلا عن التجربة 

 ."1"قوانين حقوق الانسان ضمن نصوص قوانينها
عالم يرى الباحث ان هذا النوع من القوانين لم يبقى له استخدام في أي نظام قانوني ديمقراطي في ال

يحفظ حقوق الانسان، وان دولة الاحتلال تدعي ديمقراطيتها وصيانتها لحقوق الانسان في نفس 
انتهاكا  أكثرالوقت تحاول إقرار قانون ينتهك الحقوق والحريات فيها من اجل الحفاظ على قانون 

 .أكبرللحقوق والحريات وهذا اشبه بعلاج الجرم بجريمه 

 .للضم الفعلي تمهيداً  في الأراضي المحتلة الإسرائيليةالقوانين  تطبيقبداية الثالث: الفرع 

المحتلة، وطالما  راضي الفلسطينيةلاحتلال بعدم بسط سيادتها على الألطالما ادعت دولة ا   
 ؛تعمل على ضمهالا عليها لكي لتظهر امام المجتمع الدولي بانها ابتعدت عن تطبيق قوانينها 

 بهدفحافظا للامن فيها مديرا  للأراضي المحتلة  و باعتبار نفسها دولة الاحتلال اكتفت حيث 
تدير دولة الاحتلال بموجب القوانين السارية  ،وحدودها التي لم ترسمها ابدا الحفاظ على امنها

واوامر عسكرية معدلة لها بالإضافة الى أوامر عسكرية قامت بتشريعها لتنظيم حالات معينه تصب 
والامر العسكري  "2"مثل الامر العسكري الخاص بمصادرة الأراضي للحاجة العسكريةفي مصلحتها 

سمح للمستوطنين العمل في الأراضي التي تمت السيطرة عليها لغاية الحاجيات العسكرية الذي ي
م يوم دخول الجيش الإسرائيلي لاراضي الضفة  1967, حيث في السابع من حزيران عام "3"

الغربية أصدرت إسرائيل ثلاثة بلاغات عسكرية حيث في البلاغ الأول تم الإعلان عن الأراضي 
خاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي وفي البلاغ الثاني اعلن عن تولي قائد عسكرية  المحتله كمنطقة

رتسوج( السلطات التشريعية والقضائيية والتنفيذية اما في البلاغ الثالث تم انشاء يالمنطقة )حاييم ه
منه المحاكم العسكرية على تطبيق  35المحاكم العسكرية وتشكيلها والذي حث من خلال المادة 

                                                           
 idi.org.ilwww.  ،21/10/2014ورقة تقرير موقف بخصوص قانون التجاوز، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بتاريخ  - 1

 9/8/2018تاريخ الدخول 
 2012لسنة  ת/12/25راجع الامر العسكري رقم  -2
 .1982لسنة  997راجع الامر العسكري رقم - 3

http://www.idi.org.il/
http://www.idi.org.il/
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تم الغاء المادة رقم  1970, لكن لاحقا لذلك بأربعة اشهرفي عام 1949اقية جنيف الرابعه  لسنة اتف
من الزام نفسها في  لكي تتحلل إسرائيل 378من البلاغ رقم ثلاثة  بموجب الامر العسكري رقم  35

 ."1"بهدوءنيف الرابعه جاتفاقية 
 المحتلة من الفلسطينية  كافة انحاء الأراضيفي العسكرية نشرت دولة الاحتلال قواتها  في حينه 

جزء كبير منها الى تجمعات استيطانية , لاحقا خلال مواقع عسكرية وشبه عسكرية التي تحول 
لا , لاتسري عليهم القوانين السارية و سكان إسرائيليين في الأراضي المحتلة  والذي أدى الى تكون 

دى أمما , ين الإسرائيلية طبقا لمبدأ شخصية القوانين تسري عليهم القوانالأوامر العسكرية  وانما 
ا الى ازدواجية مطلقة في تطبيق القوانين في الحالات التي يكون سكان الأراضي المحتلة طرفا فيه

 لكن بعد تشريع قانون تسوية المستوطنات مع المستوطنين فقط وفي غالبيتها تكون قضايا جزائية ,
 تطبيق اقليمي  للقوانين الإسرائيلية علىائم كونه يعتبر بداية تغيير في الوضع القاصبح هناك 

ي المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون الأراض المناطق المحتلة إضافة الى التطبيق الشخصي على
 لية خاضعه بالشكل الفعلي للقوانين الإسرائي القانون  مما يجعل المناطق الذي يسري عليهاالمحتلة 

وهذا يعتبر ضم فعلي لجزء من الأراضي  واطرافها وبالأخص فيما يتعلق بنزاعات الأراضي
 .الفلسطينية المحتلة

 .لقانون تسوية المستوطنات الهدف السياسي المطلب الثاني:

 رسمتها دولةسياسة  أهدافهناك  تشريع قانون تسوية المستوطناتلبالإضافة للاهداف القانونية    
خلال سنوات حيث نجد  ،لى نتيجة الصراع الفلسطيني الإسرائيليع مباشر رأث ذاتوهي الاحتلال 

الفلسطينية  راضيالأ جديد في فرض واقع جغرافيفي الاحتلال تعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي 
ية حلول مستقبلية لكي تتحكم في نتيجة أ ونشرها؛ المستوطناتبناء من خلال وذلك  المحتلة

على سيادتها  ذلك، بل وتعمل على بسط في لا زالت مستمرةن دولة الاحتلال أ ونلاحظ للصراع.
 راضي المحتلة سعياً ؛ لتستحوذ على أكبر مساحات ممكنة من الأبوتيرة سريعةالأراضي المحتلة 

 مستقلة.الفلسطينيين دولة  إعطاءحلول تحاول  أيةوراء تعطيل 
                                                           

 84ص  2004مرجع سابق، رزق شقير، القانون الدولي الإنساني، مقالات مختارة،  -1
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على غالبية  الإسرائيليةفرض السيادة  إلىن السياسة الاستيطانية لدولة الاحتلال تسعى إ   
لتحقيق تواصل جغرافي بين المستوطنات  ؛الفلسطينيين من السكان لتفريغهاالمناطق الفلسطينية 

 لكي يتم ضم أكبر مساحة ممكنه من الأراضي الفلسطينية الاحتلالبدولة  جغرافياً  وصلهاو  ،نفسها
وية قانون تس يعتبرلذلك  بهدف التوسع والامتداد واستيعاب أكبر عدد من اليهود القادمين وتوطينهم.

كون تثبيت المستوطنات وتسوية وضعها  هذا الهدف، في تحقيق أساسياً  المستوطنات عنصراً 
 حافظ على تواصلها ببعضها مع ابتلاع الأراضي القريبه منهاالقالنوني يمنع تفكيكها وبالتالي ي

 لتحقيق التصاق جغرافي بدولة الاحتلال.

 في الأراضي المحتلة. الاستيطانيلوجودا زيادة حجمالأول: الفرع 

والصادر في ديسمبر  ،ن الإسرائيلية الخاص بمتابعة المستوطناتحسب تقرير حركة سلام الآ   
يوجد  ،"1"مستوطنة عشوائية (55)ن قانون تسوية المستوطنات يعمل على تثبيت فإ م(،2016)

دونم من أراضي الملكية  (8000)خلال مصادرة حوالي  من ،سكنيةوحدة  (4000فيها )
على  لأراضي الفلسطينية المصادرة بناءً نسبة ا "وحدد التقرير بصورة مفصلة2".الخاصةالفلسطينية 

فكانت  المحتلة،في الأراضي  موضوع الاستيطانقية التي تتابع المؤسسات الحقو إحصائيات 
 قانون تسوية المستوطنات كالآتي: تسويتها بموجبوالمساحات المراد  ،عدادالأ

من أراضي الملكية  اً دونم (8183)من خلال مصادرة  ،وحدة سكنية( 3921)تسوية وضع  :أولاً 
لا تشمل المساحات التي تمت مصادرتها لشق الطرقات المؤدية إلى  ،الخاصة للفلسطينيين

 عليها.ولم يتم البناء  ،بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل المستوطنات ،هذه المستوطنات
والتي تضم  ،مستوطنة عشوائية متواجدة في عمق الضفة الغربية المحتلة (55)تسوية وضع  :ثانياً 

ميعها أراضي ملكية خاصة ج ،اً دونم (3067)وحدة سكنية مقامة على مساحة  (797)
نص القانون تصبح هذه المستوطنات العشوائية منتظمة ضمن  ببموجفلسطينية، ف

 والتوسعة. ،مخططات رسمية قابلة للتطوير
                                                           

 من الدراسة   3جدول بعدد وأسماء المستوطنات المشمولة بقانون تسوية المستوطنات، راجع الملحق رقم   1
 ، )ترجمة حرة(.2م، ص2016حركة سلام الآن، تقرير متابعة المستوطنات، ديسمبر  -2
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وحدة سكنية متواجدة  (3125)بتثبيت قام ن القانون فإ ،ضافة إلى المستوطنات العشوائيةإ :ثالثاً 
 "1اً."دونم (5014)ومصادرة  ،داخل المستوطنات الكبرى 

قانون تسوية المستوطنات يجعل من الأوامر العسكرية التي بموجبها تمت السيطرة على  :رابعاً 
وتجعلها  ،يطانيةخاصة شهادات تمليك للمستوطنين تشرعن البؤر الاست فلسطينية أراضٍ 

من أراضي الملكية  اً دونم (3173)بمصادرة  ح مستقبلاً حيث يسم مستوطنات منتظمة.
 ،بالرغم من إدانة هذه الأفعال بموجب قرارات صادرة عن القضاء الإسرائيلي ،الخاصة

ويمنع بناء المستوطنات  ،عسكرية لأغراضعسكرية تبقى  لأغراضواعتبرت السيطرة 
 باستخدام هذه الذريعة.

 فلسطينية.قليه أ مقابلغالبية استيطانية إيجاد  الثاني:الفرع 

ات التي أصبحت تفوق المساح ،والمساحات المسخرة لصالح المستوطنات ،معدل الاستيطان إن
يمنع  ،معات سكانيةن محاصرين ضمن تج، بل أصبح الفلسطينيو ن يقطنها السكان الفلسطينيو 

لمستوطناتها في الضفة الغربية تعطيها الأمن  حاجة دولة الاحتلال لتوفير أنكما  عليهم توسعتها.
حيث يبلغ "2."في السيطرة على الأراضي المجاورة لتلك المستوطنات على امتداد حدودها مطلقة اً يد

( 159)حوالي  م(2015م )والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية حتى عا ،عدد المستوطنات
 اً تجمع( 41)و  اً،عسكري اً موقع (93)لي نقطة استيطانية حوا (119)بالإضافة إلى  ،مستوطنة

%(، 4.5)وبنسبة زيادة سنوية بمعدل  ،مستوطن ألف (600)يسكن هذه المناطق حوالي و  اً،خدماتي
 "3."غالبيتها من القادمين الجدد الذين يتم تشجيعهم للسكن في المستوطنات تأتيحيث 

الفلسطينية المحتلة من خلال الدعم الكامل من يأتي استمرار البناء الاستيطاني في الأراضي و    
الغير بدون أي  يبالرغم من أن هذه التجمعات الاستيطانية تقام على أراض ،قبل حكومة الاحتلال

                                                           
 ، )ترجمة حرة(.2، ص2016مرجع سابق، تقرير متابعة المستوطنات، سلام الآن، ديسمبر  -1
، –الطبعة الثانية  –القدسي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، مكتبة دار الفكر موسى  -2

 .63م، ص2011فلسطين 
م، 2015هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، ملخص لأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال العام  -3

 .8، ص2015كانون الثاني، 
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 ،يتم توفير الحماية الأمنية لهذه التجمعات من قبل الجيش هلكن .وبدون ترخيص ،سند قانوني
أراضي الفلسطينيين  فشيئاً  تجمعات الاستيطانية شيئاً حيث تبتلع هذه ال والخدمات. ،وتوفير الطرقات

 ،يظهر ذلك من خلال الجداول التي تقسم المستوطنات بين منتظمة وعشوائيةو  ،دون توقف
 كما تظهر النتيجة الإجمالية لهذه المستوطنات. ،والمناطق المقامة عليها

 "1"(1الجدول رقم )
 فلسطينية ذات ملكية خاصة المستوطنات المقامة على أراض  

وحدات  
 سكنية 

أبنية 
 عمومية

قواعد 
 هندسية

أبنية  حدائق
 صناعية

المساحة 
 بالدونم

 8183 175 9 6 194 3921 على أراضي ملكية خاصة مبانٍ 
ضي ملكية خاصة ممسوكة بالأمر ار على أ مبانٍ 

 العسكري 
3043 190 2 0 94 3174 

 11357 269 9 8 384 6964 الخاصةمجموع الأبنية على أراضي الملكية 

 
 "2"(2الجدول رقم )

ممسوكة بالأمر  العدد المستوطنات العشوائية
 العسكري 

ممسوكة بدون أمر 
 عسكري 

 1 54 55 عدد المستوطنات العشوائية التي سوف يتم تسويتها
 1 796 797 مجموع الوحدات السكنية في المستوطنات العشوائية

 12 33 45 والصناعية ،مجموع الأبنية العمومية
 0 556 556 فانات من بين الأبنيةمجموع الكرا

مجموع المساحات في المستوطنات العشوائية 
 بالدونم

3067 3018 48 

 1 53 54 مجموع المستوطنات العشوائية شرق الجدار
 0 1 1 مجموع المستوطنات العشوائية في قلب الجدار

 
 

                                                           
 .10م، ص2016حركة سلام الآن، تقرير متابعة الاستيطان، ديسمبر عام  -1
 .10مرجع سابق، حركة سلام الآن، تقرير متابعة الاستيطان، ص -2
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 "1"(3رقم )الجدول 
ممسوكة بأمر  المجموع  المستوطنات

 عسكري 
ممسوكة بدون أمر 

 عسكري 
مجموع المستوطنات المشمولة بقانون 

 تسوية المستوطنات
72 68 15 

 3042 3125 6167 مجموع وحدات السكن في المستوطنات
 192 410 602 والصناعية ،مجموع المباني العمومية

 0 23 23 الأبنيةمجموع الكرافانات من بين 
 281 511 792 المباني في المناطق الصناعيةمجموع 

 3125 5015 8140 مجموع مساحات المستوطنات )دونم(
 10 47 50 مجموع المستوطنات شرقي الجدار

 5 21 22 مجموع المستوطنات في قلب الجدار
حيث جزء منها تمت السيطرة علية  ،غلب أبنيتها على أراضي ملكية خاصة( مستوطنة أ 11)هناك 

 بدون.والجزء الآخر  ،بموجب قرار عسكري 

 .للسياسة الاستيطانيةحماية قانونية  توفير الثالث:الفرع 

بؤر استيطانية غير نقاط استيطانية تظهر على شكل  كافة أنحاء الأراضي المحتلة تنتشر في   
تنظيمات استيطانية تحركها و  ،عصاباتة ذاتية من قبل ها بطريقة عشوائية بمبادر تم بناؤ  ،منتظمة
حيث يقومون  ،بهدف فرض الواقع على الأرض ؛صهيونية متطرفة أويهودية  يديولوجيةدوافع أ

ما يميز هذه النقاط و . الفلسطينية بغطاء كامل من قبل دولة الاحتلال الأراضيبالاستيلاء على 
 أنشئتللمستوطنات الكبرى التي  ية والتفصيليةرج المخططات الهيكلالاستيطانية وجودها خا

حيث تعرف هذه المستوطنات بالمستوطنات  ،بتراخيص مسبقة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة
في  يصل عدد المستوطنات العشوائيةو بدون مخططات تنظيمية.  انتظامها، وبنائهالعدم  ؛العشوائية

( مستوطنة 60)إلى أكثر من بالنسبة للقانون الإسرائيلي غير قانونية ، و الأراضي الفلسطينية المحتلة

                                                           
 .10مرجع سابق، تقرير متابعة الاستيطان، حركة سلام الآن ص -1
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من  منتظمة ى ما تكون قريبة أو مقابلة لمستوطنة كبر  وغالباً  كافة، أنحاء الضفة الغربية موزعة على
كذلك  ،الأخرى الكبرى ينها وبين المستوطنات للحفاظ على التواصل الجغرافي ب ؛حيث التراخيص

حد أفظع أساليب حيث تعتبر المستوطنات العشوائية أ ،المستوطنات همن أجل التوسع المستقبلي لهذ
يعمل على زرعها جماعات  والتي ،المحتلة لاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةالتوسع والانتشار ا

: مثل ،وبأساليب غير قانونية ،من خلال سيطرتهم على أراضي الفلسطينيين بالقوة استيطانية،
برى من مساحات أراضي في مصادرة النسبة الكالعشوائية  طناتساهمت المستو حيث  التزوير.

في مكانهم، و إحلال جماعات استيطانية و  ،طرد الفلسطينيين من أراضيهملى إ الفلسطينيين، وأدت
 .وحماية وجودها من خلال قانون تسوية المستوطنات ،خلائها، ومنع إالنهاية سيتم شرعتنها

 استكمال مصادرة ما تبقى من أملاك الغائبين. الرابع:الفرع 

دولة  بدأت ،م(1967)حرب عام  فور انتهاء للأراضي الفلسطينية  الإسرائيليمنذ بدأ الاحتلال    
الذين غادروا الأراضي المحتلة الغائبين يدها على أملاك الفلسطينيين الاسرائيلي بوضع الاحتلال 

حيث  ،بالرجوعبعد ذلك دولة الاحتلال  لهم ولم تسمح  ة قصرا بسبب الاعمال الحربي وقت الحرب
بشأن  م( 2/10/1967سكرتيرها العام بتاريخ: )من خلال تقرير  عقبت على ذلك الأمم المتحده

( إنه أصبح واضحاً أن 28)جاء في فقرته والذي  ،في حينه )مستر جاسنج(ا الخاص مهمة مبعوثه
في  رئيسياً  سبباً  الفلسطينية كانتفي الأراضي  التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية الحربية عمالالأ

هناك إجراءات  " أن نفسهالتقرير من  (48)في الفقرة أيضا جاء كما  ".وتركهم ديارهم ،فرار السكان
من ديارهم من خلال  ينتتمثل في تسهيل خروج الفلسطيني تها إسرائيل لخلق هجرة جماعيةاتخذ

، السكان؛ لترهيب واستخدام مكبرات الصوتات وسيارات تحت تصرف الفلسطينيين، شاحنوضع 
 ."1" وحثهم على المغادرة وتخويفهم،

والترحيل  ،الطرد عمليات، والرأي العام العالمي اللجان الدوليةو  ،أدانت في حينه المنظماتلقد    
أصدرت الجمعية العامة ف ،الفلسطينيينرتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد االإجباري التي 

الذي ، (2252)القرار رقم  م(4/7/1967) بتاريخ: للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الخامسة
                                                           

 .705مرجع سابق، محيي الدين عشماوي، ص -1
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ونتيجة لعدم استجابة  ا من المناطق المحتلة،دعا إسرائيل إلى تسهيل عودة هؤلاء السكان الذين فرو 
القرار رقم  م(19/12/1968) :ة العامة فيالجمعي الاحتلال الإسرائيلي لذلك أصدرت دولة

الحكومة الإسرائيلية باتخاذ التدابير الفورية الفعالة اللازمة لتسهيل  أ(، والذي طالبت فيه/2452)
"عودة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة منذ نشوب الحرب دولة و  ،ومنذ ذلك الوقت"1.

بدون أي عودة فورية  لى ديارهممن العودة إ وتمنعهم ،النازحينالاحتلال تتنكر لحقوق الفلسطينيين 
مع عودة اللاجئين القدامى إلى مخيماتهم، وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ،شرط

 ،. وتشمل الحقوق كذلك جميع الحقوق التي عددتهام(1967)كل قرار صوتت عليه بعد عام 
، لحماية المدنيين في حالة الحرب، م(12/8/1949)وأكدتها اتفاقيات جنيف المعقودة في 

 "2."و)إسرائيل( طرف فيها
هم ديار  إلىتشترط دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المهجرين الذين يريدون العودة و    

حيث تخضع هذه  ،الشمل العائلي لدى الإدارة العسكرية في الأراضي المحتلة طلبات لمّ  تقديم
غلب الحالات يتم رفض مثل هذه الطلبات بقرار صادر عن حكومة وفي أ  ،الطلبات للدراسة

بب والس ؛جداً  فقة على مثل هذه الطلبات نادروالموا .شملها ولمّ  ،لمنع توحيد العائلات ؛الاحتلال
 بذلك تبقى ،لفلسطينيين في الأراضي المحتلةهو أن دولة الاحتلال تسعى للتقليل من عدد السكان ا

ما يمكنها من استغلالها  ،ين الممنوعين من العودة تحت تصرف دولة الاحتلالأملاك الفلسطيني
 التي تراها مناسبة بدون أي عائق.بالطريقة 

بعد الحرب  يهامن العودة العن أراضيهم بسبب الاعمال الحربية عقب حرمان الفلسطينين النازحين 
ين ائبين الذين اعتبرتهم غير مواطندون الغالمتواجدين حصاء السكان عملية االاحتلال  واتمت دولة

سجلات تسمى بسجلات ضمن  في حينه عملت دولة الاحتلال على جمع اسمائهم لتسجيلهم
 الغائبين. 

المتعلق بالغائبين والذي  58العسكري رقم  قمت دولة الاحتلال بإصدار الامر 1967في نهاية عام 
نص على انشاء دائرة تقوم بإدارة أموالهم بحيث أطلق عليها )دائرة الأموال المتروكه واموال 

                                                           
 .713صمرجع سابق، محيي الدين علي عشماوي،  -1
 م.1/4/2017تاريخ الدخول:  http://www.palestinapedia.netالموسوعة الفلسطينية  -2
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دائرة الأموال المتروكه واموال الدولة المتواجدة داخل دولة الاحتلال والتي الحكومه( تم نسخها 
التي كانت موجودة  الغائبين(ك أملا م( بالاضافه الى دمجها)لدائرة1948أنشئت عقب حرب عام )

للضفة الغربية والتي تاسست فور انسحاب الاستعمار البريطاني قبل الاحتلال في زمن حكم الأردن 
كانت مكلفه بإدارة الأملاك التي تركها و بدائرة أملاك العدو  تسمىمنها والتي كانت في حينه 

 البريطاني بعد انسحابه. التابعين للاستعمار 
بان أموال الغائبين الفلسطينينيين هي أموال متروكه لذلك تخضع  58مر العسكري رقم بموجب الا

 لولاية حارس الأملاك المتروكه واملاك الدولة. 
بطريقه   1974عام  منذ الاحتلال وحتىاستمرت دولة الاحتلال بجمع أسماء الغائبين الفلسطينيين 

" كونهم على دراية 1("المخاتير) عيان المناطقا  تم الحصول عليها منيعشوائية بناء على معلومات 
تم تقييد ارقام قطع الأراضي  وبناء عليهأسماء الغائبين , وب ،تامه بسجلات السكان في مناطقهم

لكي يعمل على ادارتها  )دائرة أملاك الغائبين( حارس الأملاك المتروكه في سجلات خاصتهم
,  1967لسنة  58بموجب الصلاحيات القانونية والإدارية المخولة له بموجب الامر العسكري رقم 

 الغائب حد أقاربما يكون اغالبا لطرف ثالث بتاجير أملاك الغائبين )الحارس( كان يقوم  حيث
 حصول  , وفي حاللحساب دائرة الأموال المتروكة الذي يدفع الأجرة السنوية بموجب إيصال بنكي

الغائب على هوية وعاد الى الضفة الغربية يتم استلامه لكافة المبالغ التي تم تحصيلها من بدلات 
 مع الفائدة القانونية عليها.الايجار 

 ودخل الضفة الغربية ولم يحصل على هوية مؤقت حصل الغائب على تصريح زيارة  اما في حال
ك الغائبين، يقوم بالمثول امام دائرة أملاك ورغب في بيع املاكه الموجودة تحت إدارة دائرة أملا

 , الورثةالشركاء  لاحد التخارجخاص يقر من خلاله بعملية تخارج ارثي الغائبين ويقوم بتعبئة نموذج 
سواء اكان اسمه ضمن سجلات الغائبين ام  اجراء عملية بيع غير مسموح لمن لايحمل هويةكون 

م حيث أصدر المستشار القضائي لدولة 2010, بقي العمل بموجب هذه الإجراءات حتى عام لا

                                                           
وذهب البعض أن الأتراك العثمانيين كانوا أول   الدولة العثمانية يشيع الإعتقاد أن أول استخدام للقب كان في)لقب مختار(  -1

، موقع عرب ويكيبيديا، تاريخ  ar.wikipedia.orgالمنتخب للقرى في فلسطين، من أطلق لقب "مختار" على الزعيم المحلي
 9/10/2018الدخول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الاحتلال  في الضفة الغربية  والذي مقره )بيت ايل( قرار سمح من خلاله لكل فلسطيني لا يحمل 
, هوية واسمه غير مسجل ضمن قوائم الغائبين بالبيع بموجب وكالة ينظمها كاتب عدل إسرائيلي

  ".1"وورثتهم المسجلين ضمن قوائم الغائبينء باستثنا
   بالإضافة الى منعهم يرى الباحث ان إصرار دولة الاحتلال على إبقاء أملاك الغائبين تحت ادارتها

المستقبلية لدولة الاحتلال في  مباشرة بالاهدافله علاقة  باملاكهمو او ورثتهم من التصرف 
اقتراح بالرجوع الى  ومصادرتها،ها بالسيطرة على الأرض الأراضي الفلسطينية والتي تتمثل في جل

نجد ان المادة   قبل  2الذي تقدمت به عضو الكنيست )شولي موعاليم (قانون تسوية المستوطنات 
تتم  أملاك الغائبينمن  التسويةعلى انه في حال كانت الأرض محل  تنص من الاقتراح  الثالثة

يتم دون اية تعويضات وفي حال عودة الغائب من خلال حارس أملاك الغائبين مصادرتها مباشرة 
 على محاولة انهاء حقوق الغائبين.حسب القانون , وهذا دليل  تعويضه

 دور دولة الاحتلال في المشروع الاستيطاني.تكثيف  الخامس:الفرع 

عبر وسائل  الاستيطانوقف ومات دولة الاحتلال أحيانا عن بالرغم من إعلان رؤساء حك     
ومحاولتهم عدم الإعلان صراحة عن دعمهم للمشروع الاستيطاني او الاجهار  ،علامالإ

ق دولة الاحتلال تعمل بطر  كون  ،الحقيقه غير ذلك الا ان ،ات التي يقدمونها للمستوطنينبالمساعد
تصريحات خفيه من وراء الكواليس على تقويم ودعم المستوطنات بشكل غير مباشر على عكس 

بكة تلفزيونية على شمقابلة  أثناءالذي صرح  (بنيامين نتنياهو) الإسرائيليرئيس الوزراء  رئيسها 
nbc show today)) بأيةولن تقوم  ،الاستيطان أوقفت حكومتهبأن  م(15/6/2009) :بتاريخ 

  .جديدة لصالح المستوطنات أراضٍ ولن تقوم بمصادرة  ،في المستوطنات ةعملية بناء جديد
الذي يقضي بتجميد البناء في المستوطنات ( 1653/2009)العسكري رقم  الأمر إصداركما ان 

 الحكومة.يعتبر تظاهر امام المجتمع الدولي بتطبيق ما قررته  بموجب خطة وقف الاستيطان
                                                           

مقابله مع السيد جمال جميل منصور دويكات، نابلس، بلاطة البلد موظف سابق في دائرة أملاك الغائبين، تاريخ المقابلة  -1
11/11/2018 

وما  3، اقتراح )شولي موعاليم رفائيلي( المادة 2016 لعام 20/3111ف/راجع اقتراح قانون تسوية المستوطنات، رقم - 2
 يليها
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استخدام ، ونادت بوالعلني للاستيطانقيدت من الدعم المباشر  في الواقع ان هذه التصريحات   
 ،الاستيطاني الاستيطانية بالاستمرار في البناء للجماعات الحريةمن خلال إطلاق ، جديد أسلوب

المبطنة القرارات الحكومية  إصدار من خلال علني،بشكل غير  تقديم التسهيلات لهاب الاكتفاءمع 
ولعل أبرزها ما صدر في  ،ولكن الهدف منها هو تطوير الاستيطان ،تحت مسمى الخدمات العامة

 السنوات الأخيرة.
  ( 240)الذي تقرر من خلاله منح مبلغ  ،م(8/5/2015) :بتاريخ (358)قرار الحكومة رقم

 بالإضافة، أنشطةومراكز  ،بغرض بناء مرافق عامة ؛(يهودا والسامرة)مليون شيكل لمستوطنات 
 العمومي.لى تحسين النقل إ
  الأولويةلجنة وزارية تضم التجمعات ذات  إنشاءبخصوص  (1072/2016)قرار الحكومة رقم 

 وطنية. أولوية المحتلة ذات الأراضيالمستوطنات في  واعتبرت ،الوطنية
  الذي يرفض قانون حماية التمويل العام الذي من شأنه منع  ،(1098/2015)قرار الحكومة رقم

 المحتلة. الأراضيتقديم خدمات للبؤر الاستيطانية في 
  في المناطق الزراعية بما فيها في  الإنفاقبخصوص دعم ( 1117/2016)قرار الحكومة رقم

 .الفلسطينية المحتلة الأراضي
  من  همإخلاؤ بخصوص توظيف سكن بديل لمن تم  (2178/2016)قرار الحكومة رقم

قرية  أراضيتم الشروع ببناء وحدات استيطانية على  خراً ؤ حيث م، وعوفرا(. عمونا): مستوطنتي
 "1(."حايعامي)عيها مستوطنة  وأطلق ،يانون قضاء نابلس لهذه الغاية

على  يضاً وإنما أ ،لم يتوقف دعم دولة الاحتلال للمشروع الاستيطاني على القرارات الحكوميةو    
يعتبر الدعم المالي و  .، وتطويرهاوالمستوطناتلتوسعة  ؛ضخمة وموارد مالية ،توفير مصادر

ي يساعد المشاريع الاستيطانية من أهم وسائل الدعم الذ لإقامةالذي تقدمه دولة الاحتلال 
وخلال  ،ن حكومة الاحتلال، حيث نجد أبصورة مباشرة في سرعة التنفيذ والتطوير لهذه المشاريع

                                                           
، موقع رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تاريخ http://www.pmo.gov.ilقرارات الحكومة، موقع رئاسة الوزراء الإسرائيلية /  -1

 م، )النص باللغة العبرية(.7/10/2017الدخول: 
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تم تحويلها بموجب قرارات  ،قدمت مبالغ مالية طائلة لدعم المشروع الاستيطاني م(2016)عام 
 حكومية من خلال وزارة مالية دولة الاحتلال.

  بتاريخ ،مليون شيكل لصالح المستوطنات (66)بمبلغ  (18-009رقم )طلب المصادقة على: 
 م(.30/12/2015)
  لصالح ( م3/8/2016) :مليون شيكل بتاريخ (88.5)بمبلغ  (07-006)المصادقة على طلب

 شعبة الاستيطان.
 بتاريخ ،مليون شيكل (112.5)بمبلغ  (17-003)م ادقة على طلب رقالمص: 

ي بدورها تقوم بحماية المستوطنات، دارة المدنية التتطوير الإمن اجل م(؛ 19/7/2016)
 "1."قامتهاوتسهيل إ

الدور  سيكون عاملا رئيسا في اعادةتشريع قانون تسوية المستوطنات  يرى الباحث ان لذلك
ني الخطط الاستيطانية وتب ،دعم المشروع الاستيطاني لدولة الاحتلال في والعلنيالرسمي 

تحت غطاء قانوني يسمح بذلك من خلال جعل ، ية تحفظاتدون أوتخصيص الميزانيات لها 
بالنسبة للقوانين الداخلية لدولة قانون تسوية المستوطنات تجمعات سكنية شرعية وقانونية 

 المدن الإسرائيلية.الاحتلال ويجب معاملتها معاملة 

 :الفصل الأول ملخص

بان التي تحدثت عن سبب واهداف تشريع قانون تسوية المستوطنات خلصت دراسة الفصل الأول 
بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية المقامه على , قانون تم تشريعه من قبل كنيست الاحتلال ال

تقرير توصيات بالاستناد الى  القانون  جاء, و من الاخلاء أراضي الفلسطينين في الأراضي المحتلة 
لبناء الاستيطاني في لدراسة الوضع القانون ب 2012لجنة ليفي التي كلفتها حكومة الاحتلال عام 

الحدود جزءا لا يتجزأ من  , ان الأراضي الفلسطينيةوالتي اعتبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة, 
إسرائيلي  لكل  حق ا اعتبرته كونهالبناء الاستيطاني فيها مشروع  واعتبرتدولة الاحتلال الجغرافية ل

                                                           
 .14م، ص2016ان، ملخص لأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لعام هيئة مكافحة الجدار والاستيط -1
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التي تم بناء بطريقة مخالفة لمستوطنات القانوني ل وضع الالعمل على تسوية ب اوصتلذلك , 
 .الساريةالإسرائيلية للأنظمة والقوانين 

يات لجنة بالاستناد الى توصجاءت صياغة قانون تسوية المستوطنات  كما خلصت الدراسة بان
وانما بصورة مقاربه لها حيث شكلت توصيات لجنة ليفي حتى وان لم يكن ذلك بصورة علنية ليفي 

  للقانون،اطارا عاما 
ات قرار  عدة  صدور متزامنا معجاء تشريع قانون تسوية المستوطنات  كما خلصت الدراسة بان

مقامه على أراض فلسطينية لاالإسرائيلية باخلاء بعض المستوطنات  قضت إسرائيلية  قضائية
قررت محكمة العدل مستوطنة )عمونا( التي  هذه القرارات القضائية قرار اخلاء وعلى راسخاصة 

 قرار  بموجب 1979التي تم اخلائها عام الون موريه مستوطنة على غرار وتفكيكها  العليا اخلائها
الذي قضى بعدم مشروعية و  1979الون موريه الشهير الذي صدر عن القضاء الإسرائيلي عام 

سابقة قضائية  قرار الون موريه  اصبح في حينه  ،البناء الاستيطاني على أراض الملكيه الخاصة
استمرت حتى تشريع قانون و  حالة من عدم الاستقرار القانوني في المشروع الاستيطاني احدثت

وللمشروع وانتصارا لها  حاالذي اعتبرته الجماعات الاستيطانيه نجا 2016عام تسوية المستوطنات 
 .ونتهاءا لقرار الون موريه الاستيطاني

جاء ليرفع الظلم القانون  بان تسوية المستوطنات تشريع قانون حيث جاء على لسان القائمون على 
للسكن في الأراضي  الواقع على الاف المستوطنين حسني النية الذين ارسلتهم حكومات إسرائيل

وجاء لينهي كافة النزاعات الواقعه على الأراضي المقامه عليها المستوطنات من خلال  المحتله
 .تعويض الفلسطينيين عن الضرر الواقع عليهم
على كافة الأراضي الذي يسري تسوية المستوطنات  كما تطرقت الدراسة الى نطاق تطبيق قانون 

ة او ماتعرف بمناطق )ج( التي تخضع الواقعه خارج مناطق الكثافة السكانيالفلسطينية المحتلة 
 % من الأراضي الفلسطينية المحتلة.60للسيطرة العسكرية والإدارية لدولة الاحتلال والتي تشكل 

المالي الية التعويض  التي تتم وفق قانون تسوية المستوطنات وكذلك تطرقت الى إجراءات تطبيق
ها المستوطنات تعويضا جبريا بدل الفلسطينيين أصحاب الأراضي المقامه علي من خلال منح
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أراضيهم التي سيتم مصادرتها ضمن معايير وقواعد حددها القانون يتم فرضها على الفلسطينيين 
 من خلال سلطات دولة الاحتلال.

 حارس أملاك وهمالمستوطنات بيق قانون تسوية طعلى ت وعرفت الدراسة عن الجهات العامله
لية مثل العدل والداخ ووزارات حكومية المؤسسات الاستيطانية بعضو التابع لدولة الاحتلال  الحكومة

 .الاحتلال العسكرية لدولة الإدارةالاسرائيليتين بمساندة 
من خلال فرض القانون من الناحية القانونية قانون تسوية المستوطنات  وناقشت الدراسة اهداف

المناطق المحتلة بالإضافة الى في الأراضي انتقال وتسجيل  فيما يخصجديده  لقواعد واجراءات
 المحتلة ومنع تدخل محكمة العدل العليا فيعلى الأراضي  القوانين الإسرائيليةالبدء في تطبيق 

  المستوطنات،قضايا الاستيطان مع وقف كافة الإجراءات الصادرة ضد 
وع المشر السياسية للقانون والرامية الى تنشيط دور دولة الاحتلال في  كما ناقشت الدراسة الأهداف

ت زيادة عدد المستوطنامع  المحتلة،نسبة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية  الاستيطاني وزيادة
 اقليه فلسطينية.مقابل استيطانيه  فرض واقع سياسي يتمثل في غالبيةمن اجل 

مادية واثار نتائج له تطبيق قانون تسوية المستوطنات  نوتوصلت الدراسة في الفصل الأول بأ
مرحلة ب تنبىءالقانوني وعلى مستقبلها  مباشرة على حقوق الفلسطينيين مباشرة وغير  وقانونية 

من هذه  خلال الفصل الثاني الباحث منشها سيناقالإسرائيلي  الصراع الفلسطينيجديدة في تاريخ 
    .الدراسة
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 الثانيالفصل 

 ثار قانون تسوية المستوطنات، وآنتائج
ما  منها ا مادية وقانونية مباشرة على حقوق الفلسطينيين؛ينتج عن قانون تسوية المستوطنات آثار    

ة تعلق في قواعد الملكية الخاصا يومنها م ،راضي المحتلةبالنظام القانوني الساري في الأ يتعلق
ام لنظ استحداثباجراءاته وقواعده الجديدة يعتير ستوطنات قانون تسوية الم كون  بها.المعمول 

 منكبير يتعلق بجزء كما ، الخاصة في الأراضي المحتلةبقواعد الملكية بشكل مباشر تعلق يقانوني 
ة في المناطق الفسطينيفي المنظومة القانونية الخاصة بالأراضي  ب خللاً بما يس ،قليم المحتلالإ

من سواء على حقوق الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي يستهدفها القانون وينعكس سلبا  المحتلة،
رض لتعاالقوانين الناظمه والمعمول بها  معيخلق تناقضا واضحا كما المادية  واالناحية القانونية 

 .نصوصه معها

 .المادي لقانون تسوية المستوطنات الأثر الأول:المبحث 

 ضمنها تجريدهممن الفلسطينيين،  مباشرة لحقوق  تنتهاكااعدة يشكل قانون تسوية المستوطنات    
على فقط  الأمر ولم يقتصرجبرية. بصورة  ونقل ملكيتها لصالح المستوطنين ،من أراضيهم

ن مقيميكانوا سواء  كافة نييالفلسطينعلى وإنما ، المحتلة الأراضيالفلسطينيين المتواجدين داخل 
ال ز وما  ،الغائبين الذين غيبهم الاحتلال :مثل ،إليهام محرومين من العودة أ ،المحتلة الأراضيفي 

 الحرب. إبانيمنعهم من العودة بعد خروجهم 
 ،طناتملكية الأراضي المقامة عليها المستو  يتم نقل، من خلال قانون تسوية المستوطناتف   

للفلسطينيين بموجب وثائق بالرغم من ثبوت ملكيتها  ،وجه حق للمستوطنين دون وتسجيل ملكيتها 
، فهو حيث يعتبر قانون تسوية المستوطنات التجمعات الاستيطانية تجمعات سكانية محلية رسمية.
ي في الأماكن التمن خلال السماح للمستوطنين بالتملك بين السكان المحليين والمستوطنين، يساوي 

 عليها.لفرض السيادة التامة  تمهيداً  ؛مع حرمان الفلسطينيين من الدخول إليهاتم تحديدها، 
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 .الفلسطينية المحتلة الأراضيعلى  الإسرائيلية السيادةفرض  الأول:المطلب 

بسط سيادتها التشريعية على  إلىتسعى دولة الاحتلال من خلال قانون تسوية المستوطنات    
في  الواقعةتخص الملكية  ،من خلال فرض قواعد تشريعية جديدة ،الفلسطينية المحتلة الأراضي

ت تمهد من خلال قانون تسوية المستوطنا أنهاكما  ،)مناطق ج( إدارياً المناطق التي تسيطر عليها 
من  ،الإسرائيليةالقوانين  إقليميةلنزع صلاحيات القضاء الفلسطيني في تلك المناطق باعتماد قاعدة 

 ضاً أيوهذا يعني  ،ة الاحتلالعلى المناطق التي تسيطر عليها دول الإسرائيليةخلال سريان القوانين 
 القوانين. المناطق لهذهسكان هذه  خضوع الفلسطينيين

 متعلقةبسن تشريعات متلاحقة  لاحتلالدولة ا بدأت ،تشريع قانون تسوية المستوطنات بعد   
الذي "1("1980لسنة )الخاص بالقدس  الأساسيالقانون  تعديل :مثل ،المحتلة الأراضيالسيادة في ب

تهدف حيث . الكاملة عليها الإسرائيليةمع السيادة  ،لدولة الاحتلال أبديةيعتبر القدس عاصمة 
تعديلات مستقبلية على  أيةتقييد  إلى"2م("1/1/2018) :بتاريخ إقرارهاالجديدة التي تم  التعديلات

القضائية لدولة الاحتلال ضمن  الإداريةتعديلات على الصلاحيات  وأية ،حدود مدينة القدس
 .الإسرائيليةجهة لا تتبع للقوانين  أية إلىبلدية  أوصلاحيات سيادية  أيةبهدف منع   نقل  ؛حدودها

سلخها عن ، و اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بشأن القدس أيبذلك تحاول دولة الاحتلال تقييد 
تلال تحاول إخراج العديد من البلدات العربية دولة الاح أنكما  .الفلسطينية المحتلة الأراضيباقي 

هناك اقتراح قانون من قبل حزب ف. اليهودية فيها الأغلبيةعلى  حفاظاً  ؛خارج حدود مدينة القدس
 إبقاءمع  ،عقب من حدود بلدية القدسشعفاط، وبلدة كفر  مخيم إخراج إلىبيتنا يسعى  إسرائيل

تحييد السكان الفلسطينيين من حدود مدينة القدس  حيث يترتب على ذلك .امعليه الأمنيةالسيطرة 
حيث  دون أي وجود عربي فلسطيني فيها، جغرافياً  لضمها تمهيداً  ؛حقوقهم المدنية وإلغاء ،المحتلة

 ،من العرب الفلسطينيين( %40)مقابل  ،مدينة القدس من اليهودمن سكان  (%60)تبلغ نسبة 
 التوازن الديمغرافي بين اليهود والفلسطينيين لصالح اليهود. إخلال إلىتسعى دولة الاحتلال ف

                                                           
 م.1967القانون الأساسي للقدس لسنة  -1
)لا تنتقل لجهة أجنبية أو سياسية سواء بصفة مؤقتة أو بصفة  6م، نص المادة 2018التعديلات على قانون القدس،  -2

 القدس، بالإضافة إلى المساحات المعلن عنها كتوسعه لحدود بلدية القدس(.دائمة الصلاحيات المتعلقة بحدود بلدية 
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 تنشيط العملية الاستيطانية.و  ،تثبيت المستوطنات الأول:الفرع 

الفلسطينية  الأراضيالتجمعات الاستيطانية المقامة في  إزالةيمنع قانون تسوية المستوطنات    
 ىحت ،لتطويرها ؛قات وميزانيات علنيةمستح إقرار مع ،تثبيتها إجراءاتيمضي في  أنه كما ،المحتلة

 داخل دولة الواقعة الإسرائيليةنها شأن التجمعات شأ إسرائيليةستصبح هذه المستوطنات تجمعات 
 إقامةتعهدات لدولة الاحتلال بعدم  أيةقانون تسوية المستوطنات يلغي  نأكما  .الاحتلال

وارتفاع وتيرة بناء الوحدات  ،تنشيط العملية الاستيطانية إلىما يؤدي  ،مستوطنات جديدة
 أراضيبؤر استيطانية جديدة على  إنشاءمع  ،الاستيطانية في التجمعات الاستيطانية القائمة

 .الفلسطينيين
من خلال طرح المزيد من  ،تصاعدت وتيرة النشاط الاستيطاني، م(2016)منذ نهاية عام   

للعديد من البؤر  خدميةتقديم مشاريع  إلى بالإضافة ،يطانيةعطاءات بناء الوحدات الاست
، حيث يلاحظ تجمعات عشوائيةل تشريع قانون تسوية المستوطنات الاستيطانية التي كانت تعتبر قب

من  ،تجاه تفعيل النشاط الاستيطاني ،وبصورة علنيةأن قرارات حكومة دولة الاحتلال أخذت تتجه، 
، أدوراو  ،الأحمر)الخان  :مثل ،لتوسعة عدة مستوطنات ؛تنظيميةخلال المصادقة على مخططات 

"(زهاف  عيليو  دولة الاحتلال صادقت على مشروع قانون يسمح للمستثمرين في  أنكما "1.
ما يعني  ،بتلقي المنح الخاصة بتشجيع الاستثمار ،الصناعية ومناطقها ،الغربيةمستوطنات الضفة 

 المصادرة.الفلسطينيين  أراضيمن التطوير الصناعي في المستوطنات على حساب  مزيداً 

 .أراضيهمالغائبين على  حقوق الفلسطينيين إنهاء: انيالفرع الث

 ( لسنة58رقم )الغائبين  بأملاكعسكري الخاص مر التعتبر دولة الاحتلال بموجب الأ   
، وغادر البلد قبل صدور الأمر القانونيو مالكها المتصرف بها أرض تركها كل أ م(1967)

الذي تنتقل  المتروكةموال  متروكة تنتقل حقوق المالك بموجبه إلى القائم على الأرضاً أ ،العسكري 

                                                           
م، 2016هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، ملخص لأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال عام  -1

 .31م، ص2016كانون الثاني 
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بذلك يمنع  إجراء أية معاملات على هذه  "1."ليه كافة صلاحيات والحقوق التي كانت للمالكإ
مالكيها الغائبين بموجب سجلات سماء على أن أنها مسجلة بالرغم م ،، وتبقى معلقةراضيالأ
( التي تخضع للسيطرة ج)كونها تقع في مناطق  ؛والطابو التي تديرها سلطات الاحتلال ،راضيالأ

راضي عها لفلسطينيين متواجدين داخل الأها بيحتى لو أراد مالكو  ،الإدارية والأمنية الإسرائيلية
اضي في دوائر الطابو الخاصة بمناطق يل الأر ملية تسجثناء عحيث يلاحظ ذلك أ الفلسطينية.

ية ذا كانت هذه الصفقة العقار ؛ لفحص فيما إملاك الغائبينفيتم إدخال كل معاملة إلى دائرة أ (،ج)
ملاك اء مالكيها مدرجة في سجلات أسمأ الغائبين، أوملاك تتعلق بعقار تحت سيطرة دائرة أ

 الغائبين.
تجريد الفلسطينيين من أملاكهم، ل، و كافة قواعد الملكية متحدياً جاء قانون تسوية المستوطنات    

ونقل حقوقهم لصالح  ،الغائبين بأملاكمر العسكري الخاص وإكمال ما تم البدء به بموجب الأ
مستوطنة تابعة  اعليه المقامةذا كانت الأرض المستوطنين، حيث ينص في فقرته الثالثة على أنه إ

لى لواء الاستيطان الذي بدوره يرصدها ئم على أملاك الغائبين إدها القالدائرة أملاك الغائبين يرص
رض . وفي حال عاد مالكو الأراضي، حيث تصبح هذه الألصالح المستوطنة القائمة المنتظمة

جراءات المصادرة التي ، ويتم مصادرة الأرض باتباع إصليينمعهم كمالكين أيتم التعامل  المتروكة
"بديله اً رضاً وأتعويض وأعطاهم ،المستوطنات نص عليها قانون تسوية عودة الغائبين  لكنّ  "2.

نهاء وإ ،ما يعني عدم عودتهم ،باعتبارهم فاقدين الهوية ،دخولهمبموافقة دولة الاحتلال على  مرتبطة
 وتمليكها للمستوطنين. ،ملاكهملى أمن خلال السيطرة التامة ع ،علاقتهم بوطنهم

 .خلق مناطق إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المطلب الثاني:

كبر عدد ممكن من النقاط ل تسريع النشاط الاستيطاني زرع أتحاول دولة الاحتلال من خلا   
لتجسير هذه المناطق لكي تشكل نقاط  ؛الاستيطانية في المناطق التي تقع بين المستوطنات القائمة

                                                           
 أ.4، والفقرة 1الفقرة م الخاص بأملاك الغائبين 1967لسنة  58الأمر العسكري رقم  -1
 أ، ب، ج. /3مرجع سابق، قانون تسوية المستوطنات، فقرة  -2
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بالتحام  ما يسمح لاحقاً  ،و تتباعد بمسافات قصيرةأ ،البعضبعضها مع وصل للمستوطنات الكبرى 
 تفكيكها.سرائيلية لا يمكن إ اً أو مدن ،بعضها لتشكل بلدات

تعتبرها  ،الغربية مستوطنات كبرى في الضفة الفكر السائد أن هناك ثلاث مر، كانالأ بادئفي    
بلي لانسحاب دولة الاحتلال حل مستق مركزية خارج نطاق أي تمثل مدناً  ،واقعاً  مراً دولة الاحتلال أ

على أراضي في شمال الضفة الغربية  ةقعاالو "1("يليأرئ)وهي مستوطنة  ،راضي المحتلةمن الأ
في "3("أربعكريات )ومستوطنة  ،شمالي القدس لواقعة"ا2("دوميم)معاليه أومستوطنة  ،محافظة سلفيت

، وتحويلها لى توسع العديد من المستوطناتإ أدىن تسارع النشاط الاستيطاني إلا أ .مدينة الخليل
راضي الفلسطينيين المسيطر ربع على مساحات واسعة من أصبحت تتأ إلى بلدات إسرائيلية مأهولة،

سرائيلية ثم أخذ حجم المستوطنات الإ إليها،، ومنعهم من الوصول بتفريغها من سكانها ؛عليها عنوة
حيث  ،خلال تكثيف دعم دولة الاحتلال للاستيطانمن  ،يتمدد في بداية تسعينيات القرن الماضي

لتي انتشرت البؤر الاستيطانية ا: النقاط، و مثل ،ظهرت مصطلحات جديدة لم نكن نعهدها من قبل
 .كافة راضي المحتلةبسرعه فائقة في أنحاء الأ

 لىي تكون قريبة من مستوطنات تحولت إغالبية البؤر الاستيطانية في المناطق الت تنتشرو     
من  ،بحيث تسهل عملية الربط المستقبلي بينهما ،معها ، وعلى بعد متوازٍ بلدات متوسطة المساحة

، لون موريه. على سبيل المثال مستوطنة )أخلال طرق مخصصة للمستوطنين دون سواهم
في الجهة الغربية من شارع  (يتسهار)شرقي نابلس تقابلهما النقطة الاستيطانية  (يتمارومستوطنة إ

 ،راضي قريتي تلعة على أالواق (حفات جلعات)شاء البؤرة الاستيطانية كما تم إن ،ة نابلسحوار 
ربطهما يسهل  ( بتواصل متوازٍ يتسهار)خلف النقطة الاستيطانية  الواقعةفي الجهة  ،وصرة

راضي قرية اللبن ( الواقعة على أعيلي)مر بالنسبة لمستوطنة وكذلك الأ ببعضهما البعض بطريق.

                                                           
م، وتعتبر 1989م، وتم الإعلان عنها كمدينة عام 1978مستوطنة أرئيل تقع على أراضي محافظة سلفيت، أنشئت عام  -1

 ن.مستوط 15000من بين المستوطنات الأربع الكبرى في الضفة الغربية، ويسكنها حوالي 
م، وتم الإعلان عنها كمدينة 1975مستوطنة معالي أدوميم تقع على أراضي مدينة القدس من الجهة الشرقية، أنشئت عام  -2

 مستوطن. 30000م، ويسكنها حوالي 1991عام 
عام م، وتم الإعلان عنها رسمياً 1968مستوطنة كريات أربع تقع في قلب مدينة الخليل، أنشئت منذ بدء الاحتلال عام  -3

 مستوطن. 75000م كمجلس محلي، ويسكنها اليوم حوالي 1981
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ومعاليه  ،شفوت راحيلو  ،هاروئيهجفعات) :مثل ،استيطانية بنقاط وبؤرحاطتها ، وإنابلسجنوبي 
حيث  ين مدينة نابلس ومدينة رام الله.ب الواقعةلضمان التواصل الجغرافي لتغطية المنطقة  (؛لبونة

 ؛والنقاط الاستيطانية ،البؤر شرعنةلى من خلال قانون تسوية المستوطنة إ تسعى دولة الاحتلال
 ؛وتطبيق استراتيجية التواصل الجغرافي بينها وبين المستوطنات المتوسطة المساحة ،لتوسعتها

، ويقضي على خراجها من دائرة أي حل مستقبليحويلها إلى مدن ليتم إوت ؛لجعلها مستوطنات كبرى 
 ية توجهات لوجود دولة فلسطينية.أ

 ن التجمعات الاستيطانية.تفريغ الفلسطينيين من المناطق الواقعة بي ول:الأ الفرع 

دولة الاحتلال على تفريغ  تثابر القوة العسكرية وتكثيف الوجود الاستيطاني،من خلال    
من اجل احداث التجمعات الاستيطانية؛  او بالقرب من الواقعة بين اراضيهمالفلسطينيين من 

 عملية زرع البؤر الاستيطانية هي تعتبر. حيث مستقبلا بين التجمعات الاستيطانية جغرافيتواصل 
ومن  بذريعة الأمن. من تلك المناطق،وطردهم التي بواسطتها يتم أبعاد الفلسطينيين  ةالأداة الرئيس

تم يوانما  استراتيجية،في مناطق  تقع أغلب البؤر الاستيطانية الجدير بالذكر انه ليس بالصدفة ان
ية، من خلال المخططات المسحية التي تقوم بها اختيارها مسبقاً من قبل الجماعات الاستيطان

 .السلطات العسكرية لدولة الاحتلالبمساعدة بشكل دوري 
لهذه في بداية تأسيسها عدة أشخاص، يتم اختيارهم  الاستيطانية وغالباً ما يقطن هذه البؤر   

 يتمبحيث  ايديلوجي،على أساس صهيوني  معينةاجتماعية من ضمن شريحة  المهمة خصيصا
عدة كرافانات متنقلة، يتم إحضارها إلى هذه المناطق تحت حماية عسكرية، بالرغم  اسكانهم في  

( 1252الأمر العسكري رقم )كون الكرافانات ترخيص من قبل السلطة العسكرية  نقلحاجة من 
وينص على  ،يمنع ذلك العسكري في مناطق الحكم  الخاص بالمباني المتنقلة   "1"م( 1988لسنة )

 لكن السلطات العسكرية لاتعمل على أيضا. المخالفة تتم مصادرة المنقول، وأداة النقل حالةفي انه 
 السلطات العسكرية دعم مدى يؤكدوهذا  الا على الفلسطينيين تطبيق الامر العسكري سالف الذكر

 . مخططاتهملمستوطنين؛ لتحقيق ا امام ، وتسهيل الطريقللاستيطان
                                                           

 م.1993م بخصوص نقل الأبنية المتنقلة وتعديلاته عام 1988لسنة  1252الأمر العسكري رقم  -1
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 اسلوب مغلقة هو عسكريةطها منطقة الإعلان عن محي وبخصوص البؤر الاستيطانية نجد ان   
دخول أي فلسطيني  لضمان عدملمنع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المنطقة؛  ه الجيشيستخدم

 . بغرض تمرير العملية الاستيطانية بهدوء اليها
الأوامر العسكرية التي تمنع الاعتداء على   تطبيق تعمد الإدارة العسكرية بعدم أضف إلى ذلك  

"الذي يلزم الإدارة العسكرية 1م("2007( لسنة )1586الأمر العسكري رقم ) في مقدمتهاملك الغير، 
ويعتبر هذا التعمد هو بداية بإزالة أي دخول للغير إلى أراضي الملكية الخاصة دون إذن مالكها، 

عليها، وخلق واقع  بداية السيطرة، و ن التي يختارونهامن الأماكالجماعات الاستيطانية تمكين 
 يضمن الالتحام الجغرافي للتجمعات الاستيطانية مستقبلًا. فيها استيطاني 

 .تغييره لا يمكنفرض واقع جغرافي استيطاني  :نيالثاالفرع 

في  جديداً  البؤر الاستيطانية من خلال قانون تسوية المستوطنات تفرض واقعاً  شرعنةن إ    
مع انتشار  ،يعمل على تركيز الفلسطينيين في مناطق محصورة ،المحتلةراضي الفلسطينية الأ

ن دولة الاحتلال جعلت من كما أ الجغرافي.تحد من تواصلها  ،حولها جغرافياً  مترابطةمستوطنات 
حدود لى إ استيطانية تمتد من العمق الفلسطيني وصولاً  كتلاً  اصل الجغرافي بين المستوطناتالتو 

لو ف خضر.الأى حدود الخط إل لبعضها البعض وصولاً  من خلال تسلسل هذه الكتل تبعاً  ،دولتها
خضر يصل ، لوجدنا أن امتداد مستوطنات الخط الأتمعنا في التواجد الاستيطاني في الضفة الغربية

ضفة يصل حتى الحدود الشرقية لل وأحياناً  ،حتى عمق الضفة الغربية بصورة تتابعية متتالية
 قاسم الذي يبدأ من منطقة كفر ،رةما يسمى عابر السام اد على طول امتدجلياً  ما نراه وهذا  .الغربية
لى الشرق تقع تجمعات استيطانية فعلى طول امتداده من الغرب إ ،شرقا ردنحدود الأ حتىو غربا 
كما أيضا نجد ذلك  حتى فصايل شرقاً  غرباً  (رئيلتمتد من مستوطنة )أ ،ية لبعضها البضمتتال

وضحا في تجمع عيلي الاستيطاني الذي يمتد من شمال مدينة رام الله حتى مشارف قرى جنوب 
 .نابلس

تجزئة  كونه يعمل على ؛ن هذا الواقع الجديد يجعل من موضوع الدولة الفلسطينية مستحيلاً إ   
اني يضمن استمرار بقاء الاستيطالواقع أنّ  كما .حاطتها بالمستوطناتإمع ، الفلسطينيةطق االمن

                                                           
 م الخاص بإزالة الاعتداء على ملك الغير.2007لسنة  1586راجع الأمر العسكري رقم  -1
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لضمها لدولة  تمهيداً  ،، ويعرقل الانسحاب منهاالمحتلةراضي الفلسطينية الوجود الإسرائيلي في الأ
 الاحتلال.

 .راضي المحتلةزيادة نسبة المستوطنين في الأ  :الثالثالفرع 

راضي الأ على زيادة نسبة المستوطنين فيلقانون تسوية المستوطنات  هناك أثر مباشر   
داخل دولة الاحتلال  لتشجيع انتقال المستوطنين من ساسياً أ بل يعتبر عنصراً  ،الفلسطينية المحتلة

بالتالي يؤدي إلى زيادة العنصر البشري  ،ث توسع المستوطناتحي المحتلة.راضي للعيش في الأ
حتى عام  راضي الفلسطينية المحتلةد المستوطنين الذين يعيشون في الأحيث يبلغ عدفيها، 

( مستوطنة مقامة على 300)كثر من ن في أو متواجد ،( ألف مستوطن600)حوالي م( 2016)
 ،بسبب الامتيازات ؛سنوياً %( 2.5)كثر من تتوقع الزيادة بنسبة أو  . راضي الفلسطينيةالأ

من خلال وقف  ،سوية المستوطناتقانون ت" تحت غطاء 1"والتسهيلات التي تقدمها دولة الاحتلال
نتيجة الدعاوى  ؛قانونيةالغير التي تم إقرارها ضد المستوطنات  ،كافةدارية الإجراءات القضائية والإ

هذه البؤر  شرعنةن عملية كما أ .عليها المقامة الأراضي أصحابضدها من قبل  المرفوعة
ما  ،دولة الاحتلالالاستيطانية تزيل الغموض الذي كان يكتنف مستقبل الاستيطان بالنسبة لسكان 

زيادة مستمرة لعدد  إلىتسعى دولة الاحتلال  إذ .والسكن فيها ،يشجعهم أكثر على الانتقال
يتحكم في  ،المستقبلتغيير ديمغرافي في  حداثلإ ؛الفلسطينية المحتلة الأراضيالمستوطنين في 

 لى جانب التغيير الجغرافي.إ ،نتيجة الصراع

 لاستيطان إلى الضم.الفرع االرابع: الانتقال من ا

إن تشريع دولة الاحتلال لقوانين تتعلق بالأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة يحدث تغييراً     
على طبيعة الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحول الوضع القانوني لدولة الاحتلال من 

مع طبيعة سلطة إدارية للمناطق المحتلة إلى سلطة سيادية تعطي نفسها صلاحيات واسعة تتنافى 
الصراع القائم، وتتحكم في الوضع الاجتماعي والجغرافي، ويخرج من نطاق واجباتها في إدارة 

                                                           
ستيطان، ملخص لأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال عام مرجع سابق، هيئة مكافحة الجدار والا -1

 .6ص2016
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فمسألة السيادة والتشريع أحد العناصر المكونة للإقليم المحتل، وهي التي تحافظ  المناطق المحتلة.
عد القانون الدولي على طبيعة هذا الإقليم، وتظهر عدم تبعيته لدولة الاحتلال، لذلك استقرت قوا 

على على عدم مساس دولة الاحتلال بهذين العنصرين؛ لأهميتهما في استمرارية شخصية الدولة 
 أراضيها.

للدولة إن فرض دولة الاحتلال لقانون تسوية المستوطنات يعتبر سلباً للشخصية القانونية    
راضي عنه ضم جغرافيّ للأ وينتجها لوتجزئتها، باعتباره ضماً قانونياً قطيع اواصرها ، وتالفلسطينية

انين حيث القو  المقامة عليها المستوطنات؛ سعياً لتطبيق نظامين قانونيين مختلفين على الإقليم نفسه
طبق الإسرائيلية تطبق على المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية اما القوانين الفلسطينية ت

 الدولي.مع جوهر القانون  أساس يتعارض ذا، وهفقط على التجمعات السكانية الفلسطينية
 

 

 .الأثر القانوني لقانون تسوية المستوطنات :المبحث الثاني

 ن تتعدى ذلكلها أ ولا يجوز ،دولة احتلال الاحتلال بكونهاصلاحيات التشريع لدولة ترتبط     
 الفلسطينية المحتلة من قبل الأراضيحيث تعتبر  حسب القواعد الدولية المنظمة لحالة الاحتلال.

مم ، وقرارات هيئة الأمحتلة وفق قواعد القانون الدولي أراض م(1967)عام  الإسرائيليالاحتلال 
ورة انسحاب ينص على ضر  م(، والذي1967) الصادر في سنة( 242)المتحدة خاصة القرار رقم 

سرائيل دولة أن إحيث ينتج عن ذلك  م(،1967)راضي التي احتلتها عام الدولة المحتلة من الأ
ربي التي والاحتلال الحانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة، ما يملي عليها واجب الالتزام بالقو  ،احتلال

 الرابعة. (جنيف)تنص عليها اتفاقية 
 بعنصر رئيس مرتبطة واجبات والتزاماتتفرض قواعد القانون الدولي على دولة الاحتلال    

داخله بذي تتقيد الالعام  يحدد هذا العنصر الإطاركما ، اقوات الاحتلال وسلطاته يتصف به وضع
عنصر ف، مستقرةوغير  مؤقتة، طبيعة كون الاحتلال ذا ؛وواجباتها، ولا تتعداه  دولة الاحتلال حقوق 

ما يبقي على السيادة  ،أكثردارية لا يجعل من دولة الاحتلال سلطة إ ،راروعدم الاستق ،التوقيت
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ل من تنتقل بأي حا ولا ،راضيهامن حق الدولة المحتلة أ قليم المحتلى الأراضي والسكان في الإعل
راضي التي الاختصاص الكامل في الأ لا تملكن دولة الاحتلال كما أ لى دولة الاحتلال.الأحوال إ

وهي الدولة المحتلة بالرغم من توقفها  ،ن الاختصاص يبقى للدولة صاحبة السيادةلأ ؛تحتلها
 ،غير معترف بها وتصرفاتها دولة الاحتلال . كما أن جميع إجراءاتالمؤقت عن ممارسة سيادتها

 "1."طار قواعد القانون الدوليإلا إذا كانت صادرة في إ
طبيق ن ت؛ لأمن عناصر السيادة التي تمتلكها الدولة على إقليمها إن التشريع يعتبر عنصراً    

دة قاع ضمنكلّه قليم الإ وتطبيقها على ،القوانين سريان إقليمية تضمنالتشريعات يحتاج إلى سيادة 
من صلاحيات الدولة صاحبة فهو  السيادة،عناصر  أحدن التشريع هو ما أبقليمية القوانين. و إ

 لا تملك مطلقاً  فإنها ،قليم المحتلالسيادة على الإ تمتلكلان دولة الاحتلال ، فإأسلفناوكما السيادة. 
 لذلك الحربي.والقواعد المنظمة للاحتلال  ،قواعد القانون الدولي إطارلا في صلاحيات التشريع إ

 ل عن صلاحياتهاقيام دولة الاحتلال بتشريع قانون تسوية المستوطنات يعتبر خروج دولة الاحتلاف
راضي انين المعمول بها في الأ، كما أنه انتهاك للقو حددها لها القانون الدولي كدولة احتلال

جديدة  جراءاتقواعد، وإحداث وإ ،امصادرتهحقوق السكان من خلال  ينتهك كونه قانوناً  ؛المحتلة
 .تتعارض مع مصلحتهم

 .تشريعات السارية في الأراضي المحتلةلدولة الاحتلال ل الأول: انتهاكالمطلب 

 ،راضي المحتلةفي الأ النافذةتلزم قواعد الاحتلال الحربي دولة الاحتلال باحترام القوانين    
ن لوائح م (43المادة )نص حسب "2"والسماح للمحاكم الوطنية بالاستمرار في تطبيق تلك القوانين

 حتلال،الاذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة " إ ( التي تنص على أنهلاهاي)
مع احترام القوانين  وضمانه،تحقيق الأمن والنظام العام  الإمكان،قدر  الأخيرة،يتعين على هذه 

 "3"."إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك ية في البلادالسار 

                                                           
 .211مرجع سابق، محيي الدين عشماوي، ص -1
 .239مرجع سابق، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، ص -2
 .43م، المادة 1907الاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي  -3
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مكانية الخروج عن لة الاحتلال إدو  لإعطاء ؛علاهأ ضرورة بنص المادة لقد جاءت عبارة ال   
 .قليم المحتل في حالة الضرورةلإالتي تقضي باحترام القوانين المعمول بها في ا ،الملزمة القاعدة

نها الظروف التي تضطر فيها القانون الدولي هذه الضرورة على ألكن في المقابل فسر فقهاء 
يذ جل تنفأو سن قوانين أو لوائح جديدة من أ ،و الغائهاأ ،لى تعديل هذه القوانينإ سلطات الاحتلال

، والحياة العامة في منها بالتوازي مع الحفاظ على النظام العام، وهي حفظ أواجباتها المكلفة بها
لو وجدت دولة الاحتلال بأن ف ، والحفاظ على حقوق السكان، ومصلحتهم العامة.قليم المحتلالإ

يحق لها سن  ،ولتنفيذ واجباتها ،القوانين السارية والمعمول بها غير كافية لتحقيق مصلحة السكان
أو  ،لى تعطيل بعض القوانين، وكذلك إذا دعت الضرورة العسكرية إلهذه الغاية ما تراه مناسباً 

 "1"الضرورة. تضيهتقمن بحدود ما ، والأعلى النظام العام المحافظةجل من أ ،إلغائها

المستوطنات مخالفة صريحة لما نصت عليه القواعد  لقانون تسويةن تشريع دولة الاحتلال إ    
حقوق بأهم  ويشكل مساساً ، قليم المحتلن المعمول بها في الإللقواني انتهاك صارخ وهو ،الدولية
  قليم المحتل. الإ سكان

 غير المنقولة.، وقانون التصرف في الأموال قواعد الملكية الخاصة مخالفة: ولالفرع الأ 

وع من أراضي الدولة العثمانية، ن راضي الفلسطينية المحتلة هيي الأالمملوكة فراضي إن الأ   
صرف بها ما يعني عدم جواز الت ،بموجب القوانين المعمول بها والناظمة لأصحابهاملك خاص و 

 اضي الفلسطينية المحتلة قواعدالأر  السارية فيراضي حيث تنظم قوانين الأ ذن صاحبها.دون إ
م( 1952)لسنة ( 3)راضي رقم قانون الأف وتسجيلها. ،جراءات نقلها، وإجراءاتهاوإ راضيملكية الأ

على أساس نوعين من  لأصحابهايعرف أنواع الأراضي المملوكة ملكاً خاصاً  ،المعمول به
 ميرية.من الأراضي الأ المفرزةراضي ، والنوع الثاني الأراضي العرصات؛ النوع الأول أراضيالأ

 ،والقصبات في مراكز المدن ،داخل القرى  الواقعةراضي وهي مجموع الأ ،العرصات: أراضي ولاً أ
هالي بموجب الأ بأسماءماكن مسجلة ، حيث تعتبر تتمة للسكن. وهذه الأوما في دائرتها

                                                           
 .241سابق، محيي الدين عشماوي، صمرجع  -1
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، واتساع والتطور ،لكن بعد التوسع العمراني .تصرفهم فيها في تلك الفترةتبين سندات طابو 
 "1".أكثر اتساعاً المدن والقرى أصبحت 

بناء على المسوغ  صحيحاً  وملكت تمليكاً  ،ميرية: الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأثانياً 
. حيث كان والانتفاع ،كالاستعمال ؛وجه الملكيةعلى أن يحصل التصرف بأحد أالشرعي، 
 رضٍ ز أة ذات الصلاحية لإفراو الإمام في زمن الدولة العثمانية هو الجهة الوحيدالسلطان أ

 "2."وتمليكها للإفراد ،من الأراضي الأميرية الواقعة خارج القصبات
رقم موال غير المنقولة يثبت حق التصرف في الأراضي الأميرية بموجب قانون التصرف في الأ   

سنوات حسب  الأميرية لمدة عشر بالأرضعلى علاقة المتصرف  بناءً  "3م("1953)لسنة  (49)
رض ويعطي صاحب الأ م(،1953) لسنة (49)راضي رقم من قانون الأ (78و، 36و، 20)المواد 

 و الدولة.التي تبقى لبيت المال أرض بة الأا، دون الحق في رقوالاستعمال ،في الانتفاع الحق
والانتفاع على سبيل  ،حيث يملك الحق في الاستعمال ،بالمتصرف يسمى المنتفع بالأرضو 

بموجب  لأصحابها راضي الفلسطينية المحتلة ثابتةالأراضي في الأ"من هنا نجد أن ملكية 4."التأبيد
اضي بموجب قانون سمائهم بموجب سجلات تسجيل الأر ى أعل سواء كانت مسجلة ،أحكام التصرف

عدم التسجيل تعود لعدم  والعلة في .تكن مسجلة و لم(، أم1952)لسنة  (40)راضي رقم الأتسوية 
بسبب الاحتلال عام  ؛صحابهاالأراضي على أسماء أ وتسجيل ،التسويةجراءات استكمال إ

 بانإردنية الأالحكومة الذي بدأت به  ،وتسويتهاراضي الذي أوقف أعمال مسح الأ ،م(1967)
راضي في المناطق لذلك تبقى العبرة في التصرف أساس ملكية الأالغربية. حكمها للضفة 

                                                           
م )تقسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية إلى خمسة 1952لسنة  3نص المادة الأولى من قانون الأراضي رقم  -1

 أقسام، وهي 
 لأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية.ا -القسم الأول
 ية.الأراضي الأمير  -القسم الثاني
 الأراضي الموقوفة. -القسم الثالث
 الأراضي المتروكة. -القسم الرابع

 الأراضي الموات(. -القسم الخامس
 م16م، ص2013أمين دواس، قانون الأراضي، المعهد القضائي الفلسطيني، طبعة  -2
 ماني.قانون الأراضي المعمول به في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعدل لقانون الأراضي العث -3
 .47مرجع سابق، أمين دواس، ص -4
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لعدم  فهو استثناء ،ما التسجيل. أملكيةال لإثباتساسية كقاعدة أ وتعتبر ،المحتلةالفلسطينية 
 سماء أصحابها.نها تم تسجيله على أم كافة، وإنما جزء قليل رضلأاستكماله ل

 ردنالتي باشرت بها الأ المحتلةراضي الفلسطينية وتسجيلها في الأ ،راضيإن عملية تسوية الأ    
كان  ،فور استكمال احتلال المناطق الفلسطينية الإسرائيليوقفها الاحتلال م(، وأ1967)قبل عام 

، ضرالحاعليها حتى وقتنا  متعارفٍ  المملوكةاضي من الأر  نواع جديدةأفي ظهور ثلاثة  رئيسياً  سبباً 
 وهي:

سجيل تالكيها ضمن سجلات دوائر سماء م، وتم تسجيلها على أراضي التي تمت تسويتهاالأ -1
 .راضي )الطابو(الأ

كيها    ضمن سماء مال، ولم تنتهِ، وبقيت مسجلة على أعمال التسويةأ  تمت فيهاالتي راضي الأ -2
، ولم تسجل على أسماء أصحابها لدى دوائر تسجيل الأراضي؛ سجلات دافعي الضرائب

 عمال التسوية بفعل الاحتلال.بسبب عدم استكمال أ 
بفعل  يضاً أعمال التسوية أاستمرار بسبب عدم  ؛تسوية مطلقاً عمال الالأراضي التي لم تشملها أ  -3

 الاحتلال. 
 سندات تستخرج يتم بموجب ،راضيوالثاني من الأ لو في النوع الأ، الملكيةثبات حيث نجد أن إ    

 ما النوعأ ول.الأالنوع  ودوائر المساحة ،ملاكأو من دوائر ضريبة الأ ،راضيمن دوائر تسجيل الأ
وعند حدوث  .بأرضهرض علاقة صاحب الأ ثباتبإ اً فيه متعلق الملكيةثبات فيبقى موضوع إ ،الثالث

مام القضاء الفلسطيني المختص بموجب قواعد فصله أ ما يتم غالباً  ،أي نزاع بهذا الخصوص
 والمعمول به الناظمة. ،النافذ منقولةالغير في الأموال  وأحكامهالتصرف 

 وععلى الن مقامة الفلسطينية المحتلةراضي نجد أن غالبية المستوطنات التي تم إقامتها في الأو    
راضي تعود ملكيتها لدولة ، ويعود ذلك لادعاء دولة الاحتلال أن هذه الأراضيالثالث من الأ

 ،ية سجلات، وليست مسجلة على أسماء أي من السكان في أملاك الدولةأ ما تسميهاو أ ،الاحتلال
 .سهولةي فيها بكل التوسع الاستيطان مماما يفسح المجال أ ،و دوائر تذكرأ

  راضيهم بالقوة العسكرية لفلسطينيين من الوصول إلى أالاحتلال لملية منع ع إنّ  ويرى الباحث   
التصرف ما يتيح للمستوطنين  ،والانتفاع من ارضهمالتصرف قصري في سبب انقطاع تعتبر 
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قانون تسوية ث ااستحد كما ان  ،راضيالادعاء بملكيتهم لهذه الأبسهولة في أراضي الفلسطينيين و 
سجلات تسجيل  على أساس قيود ،في الأراضي المحتلة لمالكيعرف ا جديد تعريفالمستوطنات ل

مباشرا لحق التصرف وانكارا لحقوق المتصرفين في الأراضي الغير مسجلة  تجاهلاً يعتبر  ،راضيالأ
وعلى  النافذةملكية حداث قواعد ملكية جديدة تتعارض مع قوانين الإكذلك  ،في سجلات الاراضي

الذي يعرف المتصرف  ،م(1953)لسنة ( 49)والمعمول به رقم  ،راضي النافذقانون الأراسها 
 و،سنوات دون أي منازع من يتصرف بأرض أميرية لمدة عشرنه كل ( على أ78)بموجب المادة 
راضي مأمور الأ، ويلزم م لم يوجدواء وجد بيده سند تسجيل معمول به أعليها س يكون حقه ثابتاً 

 رض على اسمه.سند تسجيل لتلك الأ بإعطائه

 الأراضي. تسوية وتسجيلالتفاف على قانون  الثاني:الفرع 

قانون  نية المحتلة تخضع لقواعدراضي الفلسطي، وانتقال ملكيتها في الأراضيإن نظام تسجيل الأ   
 1952لسنة  40وقانون تسوية الأراضي والمياه رقم  ،م(1952)لسنة  (40)راضي رقم الأتسجيل 

ونقل ملكيتها حيث  وتسجيلها،تسوية الأراضي إجراءات  ماحددت من خلالهالتي  ،وإجراءاتهما
 "1."أي تصرف بالأراضي يقع خارج مديريات تسجيل الأراضي باطلاً  يعتبر قانون تسجيل الأراضي

تسجيل الأراضي العامله بموجبه في الأراضي  دوائر قانون الأراضي النافذ جميع كما يعتبر
جميع على أسماء تسجيل الأراضي  والمخولة بعمليةالفلسطينية المحتله هي الدوائر المختصه 

ية أو أ ،و الماءأ ،رضفي الأ منفعةو حق أ ،و حق تملكأ ،شخاص الذين لهم أي حق تصرفالأ
سوية بموجب قانون ت  عليهاو متنازعاً بها أ كانت هذه الحقوق معترفاً ، سواء أبها أخرى متعلقةحقوق 

و الشخص المفوض من قبله أ ،راضيوتتم هذه الأعمال تحت مراقبة مدير الأ الأراضي النافذ.
ة المختصة فقط في الجه اضيبذلك تعتبر دوائر تسجيل الأر  جراءات الفنية والقانونية.سب الإح

والعمل  ،الاحتلال احترام اختصاصهاعلى دولة  ويستوجب ،راضي دون منازععملية تسجيل الأ
لقوانين االتي تلزم دولة الاحتلال باحترام  لقواعد القانون الدولي وفقاً  القوانين المنظمة لها بموجب

  السارية في الأراضي المحتله.
                                                           

 .1م، ص1952لسنة  40قانون تسجيل الأراضي رقم  -1
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ان عملية تسجيل الأراضي تشكل مجموعه من الإجراءات القانونية والفنية الهادفه الى تحويل   
الأرض من نظام العقار الغير المسجل لاخضاعه لقواعد التسجيل العيني من اجل استقرار تنظيمه 

 .”1"القانوني من خلال تسويته بموجب قانون تسوية الأراضي المعمول به
أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية وانسحاب سلطات الاحتلال من داخل حيث نجد بعد اتفاقية 

ل المدن الفلسطينية وتسليم الصلاحيات للفلسطينيين قامت دولة الاحتلال بانشاء خمسة دوائر تسجي
تختص بإدارة الأراضي أراضي خاضعه لادارتها ومنفصلة عن دوائر تسجيل الأراضي الفلسطينية 

 حسب موقعها بالنسبة للتقسيمة الجغرافية التيالفلسطينية المصنفة )ج( الواقعه في في المناطق 
 جغرافية وضعتها دولة الاحتلال كما تم تسمية هذه الدوائر بأسماء عبرية وتختص كل دائرة بمنطقة

 معينه وهي كالاتي:
 .في مناطق بيت لحم وتختصتقع جنوبي مدينة بيت لحم  منوح(دائرة ) (1
 في مناطق الخليل. وتختصدائرة )عتصيون( تقع في التجمع الاستيطاني عتصيون  (2
تختص في مناطق رام الله وجزء تقع في مستوطنة بيت ايل شمال رام الله و دائرة )بيت ايل(  (3

 .من اريحا
تقع في القاعدة العسكرية )حوارة( على مشارف بلدة حوارة جنوب نابلس  دائرة )حورون( (4

 .لس وجزء من اريحا والاغواربمنطقة ناب وتختص
 تختص بمنطقة جنينمعبر سالم شمالا و  جنين عندتقع على مشارف مدينة دائرة )دوتان(  (5
 .2وطولكرمقلقيلية  تيبمنطق وتختصتقع في معبر )ايال( جنوبي مدينة قلقيلية  ()قدومدائرة  (6

الدوائر بموجب قانون الأراضي الأردني الساري لكن اجرت دولة الاحتلال تعديلا  حيث تعمل هذه
بحيث تم بموجبه انشاء لجنة تسجيل  3م(2008لسنة  1621 الامر العسكري رقم)عليه بموجب 

عمل على البت في طلبات تسجيل الأراضي التي لم يسبق تايل(  في )بيتومقرها الرئيس أراضي 
)لجنة التسجيل الأول( وهي ما توازي لجنة التسجيل المجدد في دوائر  بموجبه تسجيلها وأطلق عليها

                                                           
 49سلمى سليمان، الأراضي قوانين وإجراءات، الكلية العصرية الجامعية، الطبعه الأولى، رام الله فلسطين، ص  1
 11/11/2018مرجع سابق، مقابلة مع السيد جمال جميل منصور دويكات، بتاريخ  2
 1964يهودا والسامرة وتعديلاته، بخصوص قانون الأراضي الأردني لسنة  2008لسنة  1621راجع الامر العسكري رقم  3
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 اطقالأراضي الفلسطينية كما لاتعترف هذه الدوائر باية سندات تسجيل أراضي متعلقة في المن
 المصنفة )ج( وغير صادرة عنها.

ة فلسطين او صادر كما انها لاتعترف باية وثائق صادرة عن اية دائرة فلسطينية مكتوب عليها دولة 
لى سفاراتها ممايلزم الفلسطينين الذين يسكنون في الخارج ولايحملون الهوية الفلسطينية ع أحدعن 

لي طق المصنفة )ج( من خلال كاتب عدل إسرائينااجراء البيوعات المتعلقة باملاكهم الواقعه في الم
 كون معاملاته مقبوله في هذه الدوائر.

استبدال المستوطنات، نجد انه في جله ينص على كيفية تسوية  نصوص قانون  الى وبالرجوع 
عليها المستوطنات التي في غالبيتها تقع في المناطق تسجيل ونقل ملكية الأراضي الواقعه و 

المصنفة)ج( أي من اختصاص دوائر الأراضي الخاضعة لادارتها، بحيث لن تكون هناك اية 
 صعوبة في ذلك.

هو استكمالا لمرحلة قد قانون تسوية المستوطنات دولة الاحتلال لع ان تشرييرى الباحث وعليه  
عزل هذه  عليها كمابدأتها دولة الاحتلال في السيطرة على أراضي الفلسطينيين وإقامة المستوطنات 

كما يرى الباحث ان  مستقبلها،المناطق عن بقية الأراضي الفلسطينية امنيا واداريا للتحكم في 
هو تلويح بتحويل لجنة "1"جنة )ليفي( بانشاء محكمة تسوية أراضي إسرائيلية ماجاء في توصيات ل

الى محكمة تسوية لكي تقوم بالبت في كافة  2008التسجيل المجدد التي تم انشائها في عام 
     نزاعات الأراضي طبقا لقانون تسوية المستوطنات. 

 .الاستملاك للمنفعة العامة مع قانون تعارض الفرع الثالث: 

العمومية، اخذ مال الغير للمنافع  ويعني ذلكالعامه( نزع الملكية للمنفعه هو )يقصد بالاستملاك 
حمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام حيث يخضع م تهو ان يتلذلك  الشرعي والمسوغ

 .2واجبة التطبيق خلال عملية الاستملاكالاستملاك لقواعد واحكام 

                                                           
 86الفقرة )ز( ص التوصيات، ،2012تقرير ليفي  سابق،مرجع  - 1
 91مرجع سابق، غالب محمد القراله، ص 2
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لسنة ( 2)ن قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة منظمة بموجب قانون استملاك الأراضي رقم إ
، حيث يفهم من تسمية راضي للمشاريع العامةانون استملاك الأوالذي يطلق عليه ق م(،1953)

لسد ، و راضي لصالح المشاريع العامة التي يستفيد منها السكانالقانون أن عملية استملاك الأ
حيث  .شكالهاأو بناء المرافق العامة بمختلف أ ،فتح الشوارع والطرقات :مثل ،المشتركةتهم احتياجا

، بالقيام باستملاك و السلطات المحليةأ ،و المحليأ ،و المجلس البلديأ ،القانون الحكومة خول هذا
الاستملاك ، وبعد اقتناع هذا الأخير بأن تحتاجها المنفعة العامة من خلال مجلس الوزراء أراضٍ 

 "1."و محدوداً أ ،ما مطلقاً إ يكون الاستملاك، وعليه للمنفعة العامة قمحق

ها عن أي خروج تجعل ،لياتمن إجراءات وآعليه القانون  ا نصتتم بموجب معملية الاستملاك     
 .مخالفة تجعل الاستملاك باطلاً 

ية جهة ، فإن أالقانون قد حصر الجهات صاحبة الصلاحيات بالقيام بعملية الاستملاك نأبما و  
ية اضي الفلسطينكما أن حالة الاحتلال التي تسود الأر  يمكنها القيام بذلك. غير مخولة بموجبه لا

 مع بقائها الجهة ،هذه الصفة القانونية عن الجهات المخولة بعملية الاستملاك لا تنزعالمحتلة 
 قدارة المناطمن استحواذها على صلاحية إ وبالرغم ،ن دولة الاحتلالكما أ .لوحيدة المخولة بذلكا

ر تعتب، و لا بموجب القانون الساري ضمن القواعد المنصوص عليهاالقيام بذلك إ لا يمكنها المحتلة،
قانون للقانون بموجب قواعد ال انتهاكاً  وتعتبر ،باطلةية تشريعات وقوانين تصدرها مخالفة لما سلف أ

 دارة المناطق المحتلة.وإ والاتفاقيات التي تنظم الاحتلال الحربي ،الدولي
القائم  وتفويض ،المستوطناتراضي بموجب قانون تسوية قيام دولة الاحتلال باستملاك الأ نكما أ 

لعامة التي نص يخرج عن قواعد المنفعة ا ،على لواء الاستيطان بتخصيصها لصالح المستوطنات
 للأسباب التالية:  يها قانون الاستملاك المعمول بهعل
كون دولة الاحتلال لاتملك سوى إدارة الأراضي المحتلة وواجب عليها الحفاظ على مصلحة  .1

  السكان بما يتوافق مع القانون الدولي والقواعد المنظمة لحالة الحرب.
هو اعتداء على مصالح  بالمستوطنينقيام دولة الاحتلال بنزع الملكية لاهداف خاصة  .2

 السكان.
                                                           

 .4حتى  1من م، المواد 1953لسنة  2قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم  -1
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واي وضع يد على أراضي من واجبات دولة الاحتلال إدارة الإقليم المحتل لمصلحة السكان  .3
 فقط يكون بما تقتضيه الضرورات العسكرية.

 وانما هم تابعون لدولةالملكية لمنفعتهم  حتى يتم نزعان المستوطنين ليسو جزءا من العامه  .4
 وجزء منها.الاحتلال 

وهذا يخالف كما ان دولة الاحتلال تقوم باستملاك الأراضي وتسجيلها على اسم المستوطنين  .5
 مبدأ عمومية المصلحة ويخالف الغاية من الاستملاك.

تلال ن قبل دولة الاحم واضحاً اضي دون غيرهم يعتبر تمييزاً انتفاع المستوطنين بهذه الأر  لذلك    
وتتجاهل  ،لقوانين جديدة تخص المستوطنين وخلقاً  ،ة والمستوطنينراضي المحتلبين سكان الأ

 الفلسطينيين.السكان حقوق 

 .ية القضائية للمحاكم الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"سلب الولا الرابع:لفرع ا

السلطات  القانون الدولي على ضرورة التزام دولة الاحتلال باحترام استقلال مبادئاستقرت    
خل في لدولة الاحتلال التد لا يجوزف ،قاليم التي تقع تحت الاحتلال الحربيالقضائية القائمة في الأ

 حكامه.أوتعطيل  ،فق القضاءامر 
وائل القرن العشرين هو لمبدأ الأساسي الذي استقرت عليه أحكام القانون الدولي منذ أان إ   

تلغى هذه المحاكم أو  ولا ،داء وظيفتها العاديةتل في أم الأصلية في الإقليم المحكاستمرار المحا
لأراضٍ لمانيا إبان احتلال أ لسوابق القضائية لهذا المبدأ أنّهحيث من ا .خرى تحل محلها محاكم أ

، لمانية لمحاكمة المواطنين الفرنسيينمحاكم أ لمانيا، شكلت أولىفرنسية خلال الحرب العالمية الأ
من لوائح  (43)لنص المادة  واعتبر ذلك مخالفاً  الاختصاص.لغت المحاكم الفرنسية صاحبة وأ
وتصدر الهيئات القضائية كما  ،قليم كما هيباقية على الإ صلسيادة دولة الأ كون  ؛(لاهاي)
"باسمها حكاماً أ حبة الولاية الكاملة على كامل لذلك تعتبر المحاكم الفلسطينية صا وتطبيقاً "1.

                                                           
من اتفاقية لاهاي )إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه  43نص المادة  -1

الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة 
 .ون ذلك(القصوى التي تحول د
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ن ذلك يعتبر لأ ؛لدولة الاحتلال الانتقاص من اختصاصها لا يجوزو  ،راضي الفلسطينية المحتلةالأ
 لولايته. سلباً 

ان تمارس  على ( الخاص بالولاية نصت4في الفقرة )ح( من البند رقم ) كما ان اتفاقية أوسلو
الصلاحيات  إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها

 .1والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي
ولاية سلبت  ،تسوية المستوطنات خلال قانون من سرائيلي ل الإن دولة الاحتلاأ لذلك يرى الباحث

سلبت  وكذلكباعتبارها موجودا منذ قبل الاحتلال  القضاء الفلسطيني الذي كفله القانون الدولي
من خلال قيامها بفرض حلول  الأراضي،سطينية فيما يخص تسوية نزاعات اختصاص المحاكم الفل

 ،اتعليها مستوطن المقامةراضي بخصوص الألفلسطينيين والمستوطنين، بين ا الواقعةللنزاعات 
 الولاية ضمن قاعدة الفلسطينية صاحبة قضائيةبمعزل عن السلطة الوالبت فيها لصالح المستوطنين 

 راضيالفلسطينية الصادرة بخصوص تلك الأحكام المحاكم كما أنها تعطل أ القوانين.قليمية إ
، اضيقرار قضائي يقضي بتسوية هذه الأر  يإلى عدم الاعتراف بأ بالإضافة بها،ولاتعترف 

 ة لا تنفذ بحقن قرارات المحاكم الفلسطينيحظ أنلاو  صحابها الفلسطينيين.وتسجيلها على أسماء أ
نما يقتصر تنفيذها فقط على الفلسطينيين بالرغم من تواجد المستوطنين ضمن ، وإالمستوطنين

 الفلسطينية. المكاني للمحاكم ختصاصلاا
نجد قانون تسوية المستوطنات، ل المرجع الاساسي الذي يعتبر (ليفي)تقرير  وبالعودة الى توصيات

محاكم تسوية  للمستوطنات، إنشاءان من ضمن توصياته بالإضافة الى تسوية الوضع القانوني 
ن المستوطنين التي تحصل بي كافة اضينزاعات الأر  تبت في ،بمعزل عن القضاء الفلسطيني

 ل تطبيق قانون تسوية المستوطنات.لتسهي ؛راضي الفلسطينية المحتلةوالفلسطينيين في الأ

 راضي المحتلة.في الأ  المتعلقةالدولية  والقواعد، مخالفة القرارات :انيالمطلب الث

فيما يتعرض له المدنيون المقيمون في  الأولىن خطورة الاحتلال الحربي تتمثل في الدرجة إ    
 ،وتمس فيها حقوقهم ،ترتكبها دولة الاحتلال ضدهم ،وانتهاكات ،المحتلة من فظائع الأراضي

                                                           
  4بند  ،4/5/1994المؤرخه  2راجع اتفاقية أوسلو  -1
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 الرابعةالمادة  نصتحيث  .لاتفاقياو  ،التي تحميها قواعد القانون الدولي العرفي ،الأساسيةوحرياتهم 
وهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في  ،الرابعة على الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية)جنيف( من 

قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من  ، وبأي شكل كان، في حاللحظة ما
لحماية  الحربي؛قواعد قانون الاحتلال لذلك نشأت  .أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها ،رعاياه

وهذه القواعد سواء ما جاء منها في لوائح  .حقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الحربي
 أو ،فيها الأطرافملزمة لكل الدول سواء  آمرهلها صفة  ،للمدنيين (جنيف)اتفاقية  أو (،لاهاي)

 .الأطرافغير 
لمحتل من قبل دولة الاحتلال ا الإقليم لإدارةوقواعد  ،أسساً حددت قواعد قانون الاحتلال الحربي     

تغييرات في  ةأي إجراءوحددت هذه القواعد السلطات التي تملكها دولة الاحتلال في  ،لأحكامهوفقاً 
دولة في داخله حقوق لذي تتقيد ا الإطارفي خصت تل وهناك عناصر رئيسة المحتلة. الأراضي
 "1:"وهي ،المحتلة إدارةالأراضي في وواجباتها ،الاحتلال

 .وغير مستقرة ،مؤقتة طبيعةذات  حيازةالمحتلة هي  للأراضيحيازة دولة الاحتلال  إن -1
ليف من والتك ،في غير حالة الاحتلال الناتج عن الدفاع عن النفس لا يستندنشوء الاحتلال  إن -2

 .هذا الاحتلال قانوني يجيزسند  أو ،سبب شرعي إلىالمنظمة الدولية 
حق الدولة المحتلة  الحربي منوالسكان في حالة الاحتلال  ،الأراضيالسيادة على  إن -3

 دولة الاحتلال. إلى الأحوالحال من  أيفي  تقلب، ولا تأراضيها
هذا  ن؛ لأتحتلهاالتي  الأراضيمل في الكا الاختصاص لا تملكدولة الاحتلال  إن -4

 .المؤقت من توقفها السيادة بالرغمللدولة صاحبة الاختصاص يبقى كاملًا 
تهاء هي قابلة للمراجعة بعد ان بل ،الدواملها صفة  الاحتلال ليستتصرفات سلطات دولة  إن -5

 .الاحتلال
ولا يجوز مقارنته بحق الإدارة  ،استثنائياً بذلك يعتبر حق الإدارة الذي تملكه سلطة الاحتلال و     

ن السلطة ؛ لأفهو في حقيقته إدارة عسكرية ،الذي تمارسه السلطة الأصلية في الأحوال العادية

                                                           
 .209مرجع سابق، محيي الدين عشماوي، ص -1
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الضرورات التي يفرضها ولا تملك إجراء أي تغييرات إلا في حدود السيادة، المحتلة لاتملك حق 
 الإقليمفي  إداريةتغييرات  ةأي إجراءطة المحتلة يمنع على السلو  "1"والأمن العام.حفظ النظام، 

يعتبر قانون تسوية لذلك  والقانوني المتبع فيها. ،الإداري لتجعله يتناسب مع النظام  ؛المحتل
للسيادة  كونه يشكل فرضاً  ؛المستوطنات مخالفة صارخة للقواعد الدولية المنظمة للاحتلال الحربي

 عن بعض القوانين ويختلف كلياً  .المحتل للإقليم وضماً  ،المحتلة الأراضيعلى  الإسرائيلية
على السكان  الإسرائيليةللقوانين  الامتداد الشخصيبحجة  التي تم تشريعها سابقاً  الإسرائيلية

المحتلة  الأراضيفي  إسرائيليةيتم اعتبارها كسيادة  التي لمو  ،المحتلة الأراضيفي  الإسرائيليين
ملاذ  إلىالمحتل  الإقليمتحول  من خوفاً  ؛بتشريعها تتحججالتي  الإسرائيلية الذريعةمع  تماشياً 

 "2."في دولة الاحتلال العدالةللهاربين من 
قوقهم، لح يعتبر انتهاكاً  ،ملكيتهم وتصادر ،المدنيينقيام دولة الاحتلال بتشريع قوانين تمس حياة    

يستوجب الملاحقة لوقف  ،القانون الدوليمية بموجب قواعد على أملاكهم الخاصة المح واعتداءً 
 .حتلالوالالتزام بالقواعد الدولية المنظمة للادولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها،  وإلزام ،الانتهاك

 .القواعد الدولية لحماية الملكية الخاصة أهمية الأول:الفرع 

عد كونها قوا  ؛والتزام الدول في تطبيقها ،لزاميتهاالقواعد الدولية بشكل عام في إ أهميةتكمن    
حيث تخلق قواعد تعاقدية تتمتع بالقبول على المستوى  .وجدت لحماية المجتمع الدولي بمجمله

 لةلإزا أساساً تشكل القواعد الدولية لحماية الملكية الخاصة و  .الدولي لتوحيد الممارسات الدولية
 عامة ما يوفر ضمانات، لنسبة للقوانين الداخلية للدولالتناقضات القانونية تجاه الملكية الخاصة با

 تجاوزها. لا يمكن
على  م(1907)الحرب البرية لسنة  وأعرافالخاصة باحترام قوانين  (لاهاي)نصت اتفاقية   

( منها على 46)حيث تنص المادة  ،الإنساننه شأن باقي حقوق شأ وجعلت ،ضمانات لحق الملكية
                                                           

بيروت  62تيسير النابلسي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، سلسلة كتب فلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية  -1
 .94م، ص1975

، 3م، ص14/12/2016يمقراطية، تقرير تقييمي لقانون تسوية المستوطنات، عميخاي كوهن، المعهد الإسرائيلي للد -2
 )ترجمة حرة(.
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، الأشخاصوحياة  ،وحقوقها ،الأسرةنه ينبغي على السلطة العسكرية في دولة العدو احترام شرف أ
الملكية  ولأهمية الخاصة.مصادرة الملكية  ولا يجوز ،الدينيةوالشعائر  ،والملكية الخاصة، والمعتقدات

ى ضرورة منها عل (56)من خلال المادة  أيضاً الاتفاقية  أكدت ،وما يتبعها من حقوق  ،الخاصة
على حرمة المساس بالملكية  ، وهذا دليلالممتلكات الخاصة عاملة الممتلكات العامة معاملةم

ر عملية مصادرة الملكية تعتبو العامة.  للممتلكاتوجاء القياس على ذلك بالنسبة  ،ابتداءالخاصة 
يحظر السلب :" من الاتفاقية بقولها( 47)وهذا ما حظرته المادة  ،لحقوق المالكين سلباً  الخاصة

 ."تاماً  حظراً 

 .القواعد الدولية في حماية الملكية الخاصة فاعلية الثاني: مدىالفرع 

انون , كما يعتبر تعزيز سيادة الق في تحقيق السلام الدائمأساسياً  أمراً يعتبر احترام سيادة القانون    
اتفاقية  حيث نصت ،الإنسانلحقوق وسائل الوقاية الفعالة  أهمحد على الصعيد الوطني والدولي أ

ضمانات لحق ال أهم علىم( 1907)الحرب البرية لسنة  وأعرافالخاصة باحترام قوانين  (لاهاي)
ينبغي "  نه( منها أ46)المادة  جاء في حيث  ،الإنسانباقي حقوق  نه شأن، وجعلت شأالملكية

والملكية  ،الأشخاصوحياة  ،وحقوقها ،الأسرةعلى السلطة العسكرية في دولة العدو احترام شرف 
كما نصت "1"،"مصادرة الملكية الخاصة ولا يجوز ،وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ،الخاصة
الاتفاقية  أكدتو  . تاماً ب بصورة مطلقه بقولها يحظر السلب حظراً لعلى حظر الس( 47)المادة 

الممتلكات  العامة معاملةعاملة الممتلكات منها على ضرورة م"2("56)من خلال المادة  أيضاً 
 .وتنظيمها ،وضرورة حمايتها ،الملكية الخاصة أهميةمنها على  تأكيداً الخاصة 

يعتبر عنصر حيث . أحكامهاوفرض  ،بمدى تطبيقها وثيقاً  ترتبط فاعلية القواعد الدولية ارتباطاً    
 لعدم وجود ونظراً  .القاعدة القانونية أهم أركانيعتبر  كونه ؛القانون تطبيق وسائل  أهم أحد الإلزام

                                                           
م:" ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص، والملكية 1907( من اتفاقية لاهاي لسنة 46نص المادة ) -1

 .الخاصة، وكذلك المعتقدات، والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة"
م:" يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة 1907من اتفاقية لاهاي لسنة  56نص المادة  -2

 .للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدول"
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 علاقات القوة والتقاء المصالح تبقى، و القانون الدولي بالقوة عند الضرورة أحكامعليا تفرض  سلطة
 الدولي.تطبيق القانون  أساسبين الدول هي 

ا ومدى علاقاته ،القانون الدولي على الدول المخالفة تتعلق بقوة الدولة أحكاممسالة فرض  إن   
مثل  ؛وتم تطبيقها بشكل فوري  ،فهناك العديد من القرارات الدولية التي اتخذت ضد دول ؛الدولية

بخصوص  إيرانوفرض عقوبات على  ،حرب الخليج الثانية إبانفرض العقوبات على العراق 
لية دو  دة قراراتصدرت عف ،المحتلة الأراضيفي  الإسرائيليبالنسبة للاحتلال  أما .برنامجها النووي 

 ،يةللقواعد الدول ت صارخةواعتبرتها انتهاكا ،المحتلة الأراضيفي  الإسرائيليةالانتهاكات  أدانت
من جديد على انطباق اتفاقية  أكدالذي بخصوص الاستيطان  الأمنقرار مجلس  آخرهاحيث كان 

، م(1949)آب  (12)المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في  (جنيف)
 على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام

من قبل محكمة العدل  م(2004)تموز  (9)الرأي الاستشاري الصادر في  ، مستذكراً م(1967)
ة، فلسطينية المحتلأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض ال أكد علىكما  .الدولية

وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق  ،بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي
السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية 

جميع  وأدان (.م1967)الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 
، لمحتلةا الفلسطينية الأرض وطابع ،غرافيو التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديم

 من جملة أمور، بناء يشمل ، بما فيها القدس الشرقية، بمام(1967)منذ العام  ووضعها
-قعبالأمر الوا -وضمها  الأرض ومصادرةنقل المستوطنين الإسرائيليين، و ، وتوسيعها المستوطنات

القرارات و  ،والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي ،هدم المنازلو ، 
ا يجعله ،وعلاقاتها مع الدول العظمى ،قوة دولة الاحتلال على الساحة الدولية أن إلا .ذات الصلة

 فاعليتها.لعلمها المسبق بعدم وعدم تنفيذها  ،تتجاهل القرارات

 ، ودورها في حماية الملكية الخاصة.العقوبات الدولية الثالث: الفرع

 حيث نصت ،خرى شأنه شأن حقوق الإنسان الأ ،راسخاً  يعتبر الحق في الملكية الخاصة حقاً    
في التملك، بمفرده أو  اً أن لكل فرد حق" نسان على ( من الإعلان العالمي لحقوق الإ17المادة )
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فمنعت نزع  "،1""نه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً أ" كما نصت على  ."الاشتراك مع غيرهب
 ، وضرورته.تنظيمه، و وهذا تأكيد على أهميته ،تعسفيالملكية بشكل 

ن الاعتداء عليه يعتبر جريمة توجب ، فإنسان الأخرى وبما أن حق الملكية شأنه شأن حقوق الإ   
تلعب و  المعتدى عليه. الضرر الواقع على ورفع ،لإرغام المعتدي على الرجوع عن اعتدائه ؛العقوبة

، العقوبة دورها الكامل بالقدر الذي يمكنها في كل حالة من التأكيد على الطبيعة الاعتدائية للفعل
كافة دون  مرتكبي الجرائم  متوقعة، ويتعين تطبيقها علىثاراً دي آوتعتبر العقوبة فعالة عندما تؤ 

 "2."جل تأكيد مبدأ المساواة النظر عن الجماعات التي ينتمون إليها من أ ضبغ ،تمييز
ي فالعقوبات الدبلوماسية التي تتمثل  :مثل ،شكالهاعديد من فئات العقوبات الدولية وأهناك ال   

 العقوبات الاقتصادية التي، و العقوبات الحربية على هيئة تدخل حربيو  ،قطع العلاقات مع الدولة
 ،من هناك أهمية خاصة للعقوبات في الحد من الجرائأ لا شكو  تتمثل بالمقاطعة الاقتصادية للدولة.

لى ع ها حبراً ، إلّا أن بقاءو على المستوى الدولي، سواء على المستوى الداخلي أوفي ردع المجرمين
ما يجعل المجتمع ، ويجعلها أداة في يد الأقوى  ،ورق في بعض الحالات يرفع صفة العدالة عنها

يم وتبقى الساحة الدولية بحاجة الى إعادة تنظ ،اعتداء القوي على الضعيف  في حالالدولي حيادياً 
 .قوياء؛ للحفاظ على حق الضعفاء قبل الأعادل

 

 ملخص الفصل الثاني 

خلصت الدراسة في الفصل الثاني والتي تمحمورت حول نتائج واثار قانون تسوية المستوطنات من 
الناحية القانونية والمادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بان القانون يعتبر انتهاكا مباشرا لحقوق 

لاحتلال عليها كونه يعمل على تجريدهم من أراضيهم  من خلال شرعنته لسيطرة دولة االفلسطينيين 
وشرعنته لوجود الاستيطان فيها  كما ان قانون تسوية المستوطنات يفرض السيادة الإسرائيلية في 

                                                           
، صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات —هامة في تاريخ حقوق الإنسان وثيقة تاريخية —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

كانون  10القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 
  .ألف 217القرار  م بموجب1948الأول/ ديسمبر 

ماري لا روزا، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، استعراض لفاعلية العقوبة كوسيلة أفضل لاحترام القانون  -2
 .9م، ص2008، حزيران 870 ، العدد90الإنساني، المجلد 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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الأراضي الفلسطينية المحتلة كونه يفرض قواعد تشريعية جديدة فيها مما يجعلها امتداد لدولة 
فتح المجال امام تثبيت الاحتلال .حيث ذلك يعمل على تنشيط العمليات الاستيطانية وتكثيفها كونه 

 التجمعات الاستيطانية .

على رغبة دولة الاحتلال في انهاء  ليؤكدالدراسة بان قانون تسوية المستوطنات جاء  توصلتكما 
 منهم منحقوق الفلسطينيين على أراضيهم سواء الذين يتواجدون في الأراضي المحتلة او الغائبين 

 على قواعد جديدة لمصلحة المستوطنين.خلال تحديه لكافة قواعد الملكية ونصه 

المحتلة  الفلسطينية يتم جعل الأراضيسقانون التسوية  خلالومن كما توصلت الدراسة الى انه 
وجعلها حسب القوانين الإسرائيلية المستوطنات  من خلال شرعنةامتدادا جغرافيا لدولة الاحتلال 

بموجبه يتم مساعدة المستوطنات في  و ،متواصله جغرافيا مع دولة الاحتلال إسرائيليةمناطق 
ره تغييفرض واقع جغرافي لايمكن ل الفلسطينيينالمناطق المحاذية لها من  تفريغعلى  والعملالتمدد 

سعيا لتسهيل زيادة عدد المستوطنينين المتواجدين فيها  من اجل الفلسطينية،تجزئة المناطق  و
 عملية ضمها بشكل نهائي.

ره ليست باقل خطورة من اثا بسبب تطبيقه وهي اثارا قانونية القانون يحدثكما توصلت الدراسة بان 
 الامر الذيكونه يتعارض تعارضا مباشرا مع القوانين السارية في الأراضي المحتلة  ، المادية 

انين من اتفاقية لاهاي التي تفرض على دولة الاحتلال احترام القو  43يتنافى مع نص المادة 
يعمل  كما خلصت الدراسة بان القانون  ، لسيطرتها  عالتي تخض المحتلة و السارية في المناطق

ف قواعد التصر  وأسبابها وفي مقدمتهاعلى تغيير القواعد والإجراءات المتعلقه في الملكية الخاصة 
يشكل التفافا على قانون تسوية الأراضي الساري  كما،    وتسجيلها  الأملاك الغير منقوله في 

  ينانو بالتوازي مع الق تعنى بشؤون المستوطنات  قواعد جديدة من خلال ايجادوقواعد نقل الملكية 
 بحيث يعمل على إيجاد نظامين قانونيين في منطقه واحدة .  ةالساري

قانون نزع الملكية  مع واضحاا تعارضا يشكل خلصت الدراسة بان قانون تسوية المستوطنات كما  
وتغليبها على المستوطنين مصلحة عامة  مصلحةاعتباره خلال  منالساري  للمصلحة العامه

 الاستيطان.عن أراضيهم لصالح نزع ملكية الفلسطينيين  مصلحة الفلسطينيين من خلال
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القضائية للمحاكم  يةلايعمل على سلب الو  كما خلصت الدراسة بان قانون تسوية المستوطنات
 نزاعات الأراضي التي تقع في المناطق المقامه عليها المستوطناتب ما يتعلقالفلسطينية خاصة في

 بموجبه.باسناد مهمة البت فيها للجان الخاصة التي أنشئت  هاميوق

 يةمخالفا للقرارات والقواعد الدول تشريعا خلصت الدراسة بان قانون تسوية المستوطنات يعتبركما 
حقا راسخا  الذي يعتبرالخاصة المتعلقة في حماية الملكية  المحتلة وخاصةالمتعلقه في الأراضي 

 العقوبة.ن حقوق الانسان الأخرى وان الاعتداء عليه يعتبر جريمة توجب أشانه ش

ة وتوصلت الدراسة  بان هناك ضعفا دوليا في الدفاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتل
 قدرة المجتمع الدولي في تطبيق القرارات الأممية الصادرة في مواجهة دولة الاحتلال بشكلوعدم 

 عام وان دولة الاحتلال لم تولي اية أهمية لهذه القرارات وماتزال ماضيه بافعالها وعلى راسها
 المشروع الاستيطاني الذي يعبر عن استمرارية الاحتلال وعدم تراجعه ، وان السبب هو عدم فرض

عقوبات رادعه تلزم دولة الاحتلال بالتراجع مثلما حصل مع العديد من الدول التي تم فرض 
عقوبات عليها أدت الى انهيارها في بعض الأحيان ومحاكمة مجرميها امام محكمة الجنايات 

   الدولية. 

 

 

 

 

 

 النتائج:

يشكل كونه  ؛القانون الدوليقواعد و  تعارض مباشر قانون تسوية المستوطنات يتعارضن إ -1
 المستوطنين يعاملأصحابها، كما ينتزعها بالقوة من  و على حقوق الملكية الخاصةاعتداءً 
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ويعطيهم ترخيصا للبناء في أراضي  المحتلةراضي الأ وجودهم فيويشرعن  ،ينكسكان محليّ 
 إقليمي امتداد  يعتبر قانون تسوية المستوطناتكما تمت السيطرة عليها بالقوة العسكرية, 

لقانون الاحتلال  التي تخضع اساساراضي المحتلة ريعي لكنسيت دولة الاحتلال في الأتش
 العراقية الأراضيبتشريع قوانين تسري على  الأمريكيالكونغرس  ن يقومبأ أشبهوهذا  ،الحربي

المبدأ الدولي  الذي يعتبر ان مع  نجد ان القانون ، لذلك مريكيحين كانت تخضع للاحتلال الأ
 كما نجد بأن القانون هو، ونفاذهلى حين انتهائه يجعل من السيادة معلقة إ اً مؤقت فعلاً ل الاحتلا

المتعلقة في الأراضي المحتلة  عن عدم اعتراف دولة الاحتلال بالقرارات الأممية  تعبير صريح
 .في الأراضي المحتلة نالاستيطا وخاصة التي صدرت بخصوص  

مخالفة  ها دولة الاحتلالليشرعن بعض المستوطنات التي تعتبر قانون تسوية المستوطنات جاء  -2
 تصويبهالوتم تشريعه  ،والبناء الداخلية لدولة الاحتلال ،التنظيم الاسرائيلية مثل قوانين للقوانين
عدم  الدولي بخصوصوهذا يكشف موقف دولة الاحتلال الذي لايعترف بالموقف على 

  المستوطنات.مشروعية 
 ،من جديد  لإعطاء فرصة لنهوض المشروع الاستيطاني جاء تسوية المستوطناتقانون   -6

نشئت التي أ تلك خاصة ،فلسطينية اط الاستيطانية المقامة على أراضٍ وتثبيت العديد من النق
للمجتمع  رسالة واضحة وهو بمثابة الجيش الثانية بمساعدةخلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية 

خاصة بعد التصريحات  ،لسطينية المحتلة لدولة الاحتلالالأراضي الفبضم جزء من  الدولي 
 العديدة لحكومة دولة الاحتلال بزيادة عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

والسيطرة على مناطق)ج( والتي كان اخرها على لسان وزيرة العدل الإسرائيلية )اييلت شكيد 
 .18/2/2019(بتاريخ 

 

 

 :التوصيات

 :على الصعيد المحلي
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 أولا: قانونيا: 
مع اية لجان تتعلق بتطبيق قانون تسوية بشكل مطلق عدم تعاطي المواطنين الفلسطينيين  .1

بهذا الخصوص  تتعلقاستدعاءات  إجراءات او التعاطي مع اية وعدمكما  المستوطنات
 والامتناع عن استلام اية تباليغ او مراسلات منها.

وتمكينهم من وتسجيلها على أسماء مالكيها،  الفلسطينية،تسوية الأراضي مشروع استكمال  .2
 استعمالها 

عدم تسجيل الأراضي القريبة من المستوطنات، والبؤر الاستيطانية على اسم خزينة الدولة؛  .3
لما في ذلك خطورة على مستقبلها، كون دولة الاحتلال تعتبر نفسها هي الدولة، ما يسهل 

عليها وفي حالة حدوث أي تغيرات سياسية مستقبلية على واقع السلطة في عملية السيطرة 
 الفلسطينية يسهل على دولة الاحتلال ضمها. 

 إيجاد حلول قانونية لاشكالية الوثائق الخاصة بالاراضي المصنفة)ج( والصادرة عن السفارات .4
عترف بمسمى الفلسطينية بحيث ترفض دولة الاحتلال التعاطي معها كون دولة الاحتلال لات

دولة فلسطيني وانما فقط السلطة الفلسطينية بحيث استمرار هذه الإحالة يسمح لكاتب العدل 
التابع لدولة الاحتلال في التوسع في تنظيم عقود بيع الأراضي مما يساعد على تسريبها 

 لدولة الاحتلال.
راضي حث مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محاكم متخصصة في الفصل في نزاعات الأ .5

المتعلقة في مناطق )ج(؛ لخصوصيتها، وبهدف التسريع في البت فيها، كونها ذات طابع 
 قانوني واجتماعي خاص.

متعلقة في متابعة مستمرة من قبل هيئة الشؤون المدنية لما يحدث في دوائر الأراضي ال .6
ه الدوائر مع مطالبة المجتمع الدولي باستحداث جهة رقابية دولية على إدارة هذمناطق )ج( 

 من قبل دورلة الاحتلال.
إنشاء مجموعات قانونية مشتركة بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، تتكون من  .7

محامين من حملة الهوية الزرقاء الذين بالإضافة الى متخصصين في القانون الدولي، 
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بها من قبل دولة يجيدون اللغة العبرية، وعلى دراية بالقوانين والأوامر العسكرية المعمول 
 الاحتلال.  من خلالها يتم متابعة الحالة القانونية لمناطق )ج( بصورة مستمرة.

إنشاء صندوق يسمى بصندوق مقاومة الاستيطان، من خلاله يتم توظيف تبرعات مالية  .8
وعينية على المستوى الداخلي، أو الإقليمي، أو الدولي، لكي يتم استخدامها في الدفاع عن 

 لمهددة بالمصادرة.الأراضي ا
توفير دعم قانوني، ومتابعة مستمرة لقضايا الاعتداءات الاستيطانية على أملاك   .9

 يشملو الفلسطينيين، من خلال إصدار دليل قانوني متكامل يوضح الإجراءات اللازمة، 
أسماء الجهات، والمؤسسات التي تتبنى هذه المهمة القانونية، مع توظيف جهة رقابية على 

 ، ومتابعاتها؛ لضمان الاستمرارية، وتحقيق الغاية.أعمالها
تقديم طعون لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية من خلال مؤسسات حقوقية مسجلة داخل  .10

 دولة الاحتلال بعدم دستورية قانون تسوية المستوطنات؛ كونها محكمة صاحبة اختصاص

 .اجتماعياً  ثانيا:

 قطعياً وقفا ووقفها  ،مستوطناتللعمالة الفلسطينية العاملة في الإيجاد بديل محلي لا بدّ من  -1
 .كونها تشكل تناقضا في الموقف الرافض للاستيطان

في مناطق )ج( بصورة مستدامة،  ةالمهمشة الواقعالريفية المناطق العمل على تطوير  -2
 لفتح شهية العنصروإقامة مشاريع سكنية فيها  ؛تحتيةوبنى  ،وتزويدها بشبكات طرق  وتنميتها،

 جل رفع الكثافة السكانية فيها.بابي في الانتقال للعيش فيها من أالش
كون ، ونشرها في مناطق )ج(؛ رعايتهاوب ،سكانية من قبل الدول المانحةاستقطاب مشاريع إ -3

 اخلائها، كونهدولة الاحتلال في حالة محاولة العنصر الدولي له تأثير ومقدرة على مواجهة 
 .هو الممول لهذه المشروعات

في المناطق الريفية مع توفير قروض تدعيمية للبناء  ،والبناء ،جراءات الترخيصتسهيل إ -4
على ين زيادة التوسع العمراني للفلسطينيل ؛ء البنية التحتيةانشالمساهمة الفعالة في إ والسكن مع

 مناطق "ج". والتركيز على ،امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة كامل
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 تأهيل الطرق، والشوارع؛ لتسهيل وصول المواطن الفلسطيني إلى أرضه، واستخدامها. -5
 ،وتنميتها زراعياً  ،لتطويرها ومنحها مناطق مخصصة؛ تطوعيه، نشاء مجموعات اجتماعيةإ -6 

 مام أي تمدد استيطاني مستقبلي. ألتشكل مانعاً  ؛ ليتم تحويلها إلى قرى مرابطةوسكنياً 
 في كافة، التجمعات الشبابية، و والجامعات ،وطلبة المدارس ،والمؤسسات ،الجمعيات كشراإ -7

بحملات  خلال القياممن  ،بأشجار مثمرة وزراعتها والجبال الجرداء البور،راضي الأاستصلاح 
 .لمتابعة المزروعات ودورية ،مستمرة

 
 :على الصعيد الدولي

بخصوص الأراضي  حتلال بتنفيذ الاتفاقيات الموقعةمن بإلزام دولة الامجلس الأمطالبة  -1
التي كان يجب نقل  (وسلومن اتفاقية )أ المرحلة الانتقاليةبوخاصة فيما يتعلق  المحتلة،

 .مناطق )ج( للفلسطينيين السيطرة علىإصلاحية 
الاتحادات البرلمانية العالمية بخصوص قيام الكنيست الإسرائيلي بصفته وى لدى اتقديم شك -2

البرلمان الإسرائيلي بتشريع قوانين تنتهك حقوق الفلسطينيين الخاضعين تحت الاحتلال 
 ولتشريعه قوانين عنصرية لصالح مستوطنيه.

في محكمة الجنايات  عضواً  فلسطين كون  الدولية،إحالة ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات  -3
 وكون جريمة الاستيطان هي جريمة مستمرة وسبق وتمت ادانتها من قبل مجلس الامن ،الدولية

 .2016عام  الصادر 2334رقم  بموجب القرار
جل توضيح الحالة من أ ومتعدد اللغات؛ شكيل لوبي قانوني دولي يتكون من متخصصينت -4

كل بالشمجتمع الدولي ال إيصالها إلىوالواقع الاستيطاني بهدف ، القانونية للأراضي الفلسطينية
 يتم نشره من قبل دولة الاحتلال. بخلاف ماالصحيح 

 لها من دور للاحتلال، لماوالجمعيات الدولية المناهضة  ،لى المزيد من المؤسساتإ الانضمام -5
 واجتماعياً. ،في محاصرة دولة الاحتلال اقتصادياً  فعال

لفضح الاحتلال وجرائمه على أوسع  BDSالمشاركة المستمرة والفعالة في حملات المناهضة  -6
 نطاق.
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 نسكا )المستوطنين(سرائيليينالمواطنين الإتمنع دخول  اتخاذ إجراءات الدول، جميع منالطلب  -2
وذلك من خلال الاشتراط على كل  لى أراضيهاإالمقامه في الأراضي المحتلة المستوطنات 

 .متقدم لاستخراج فيزا لدخول أراضيها ان يثبت مكان سكنه
 بضائع المستوطنات.، و التكثيف من المشاركة في حملات المناهضة الدولية ضد الاستيطان -3
؛ الشركات التي تتعامل مع المستوطنات لمناهضة للاستيطان على مقاطعةحث الدول ا -4

 معها.لإجبارها على وقف تعاملاتها 
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 .المصادر :ولاً أ
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 م.1952لسنة  3قانون الأراضي رقم  -1
 م.1952لسنة  40رقم  الأراضيقانون تسجيل  -2
 م.1953لسنة  2قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم  -3
 الصادر عن دولة الاحتلال م1967لسنة للقدس  الأساسيالقانون  -4
 م.1927والغابات لسنة  ،قانون الحراج -5
سنة  المعدل م1967 غزة( لسنةوقطاع  ،والمساعدة القضائية )يهودا والسامرة ،الطوارئ تشريع  -6

 م.2007
 م.1967القانون الأساسي للقدس لسنة  _7

 13/10/1950قانون أملاك دولة إسرائيل واملاك الغائبين الصادر بتارخ  -7
8-  

 :العسكرية الأوامر
 الأراضي بذريعةوما يتلوه بخصوص السيطرة على  ،ت 78/26رقم الأمر العسكري  -1

 .الاحتياجات العسكرية
 .الاعتداء على ملك الغير بإزالةالخاص  م2007لسنة  1586العسكري رقم  الأمر -2
في  المتنقلةبخصوص القيود على نقل البيوت  م1988لسنة  1252العسكري رقم  الأمر -3

 .المحتلة الأراضي
وتعديلاته عام  ،المتنقلة الأبنيةبخصوص نقل  م1988لسنة  1252العسكري رقم  الأمر -4

  م.1993
 المتعلق باملاك الغائبين 1967لسنة  58الامر العسكري رقم  -5
 المتعلق باملاك الحكومة 1967لسنة  59الامر العسكري رقم  -6
 1964لسنة  6المعدل لقانون الأملاك غير المنقولة رقم  1621الامر العسكرية رقم  -7

 :الدوليةوالمعاهدات  ،الاتفاقيات
 م.1949 الرابعةاتفاقية جنيف  -1
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 م.1907الاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي  -2
 م.28/9/1995 :الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 أوسلواتفاقية  -3
 م.1907لسنة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -4 
 

 :المراجع :ثانياً 

 :الكتب القانونية باللغة العربية
 دار ،-خوري ترجمة وديع  - ،الغربية وحكم القانون  الضفة كتاب، وجوناثانرجا شحادة  -1

 م.1983 ،ثانية ، طبعةبيروت للنشر،الكلمة 
المساحة موجز في أعمال التسوية و  والمساحة،دائرة الأراضي  الهاشمية،المملكة الأردنية  -2

 م.1/1/1993 ،وإجراءات تسجيل معاملات الأراضي
 م. 2013 ,المعهد القضائي الفلسطيني الأراضي،قانون  دواس، أمين -3
 .الدار الجامعية وشروطه،حق التصرف  الأصلية،العينية  الحقوق  ،فرجتوفيق حسن  -4
كات خاصة بانتها دراسة ،الحربيالمدنيين تحت الاحتلال  حقوق  ،عشماوي محيي الدين علي  -5

 .القاهرة ،عالم الكتب للنشر المحتلة،العربية  الأراضيفي  الإنسانلحقوق  إسرائيل
ظمة التحرير من فلسطينية،سلسلة كتب  العربية،الإسرائيلي للأراضي  الاحتلال ،النابلسيتيسير  -6

 م.1975 ،بيروت الفلسطينية،
بة دار مكت المحتلة،المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية  ،موسى القدسي الدويك -7

 .فلسطين ،–نيةالطبعة الثا –، الفكر
  1993عمان  الوطنية،المكتبة  المقارن،شرح قانون الاستملاك الأردني  القراله،_غالب محمد 8
طبعه ال فلسطين، الله،رام  الجامعية،الكلية العصرية  وإجراءات،الأراضي قوانين  ،سليمان_سلمى 9

 .2015الأولى 
طبعة  ،كلية الحقوق  1جامعة الجزائر  شرح قانون العقوبات القسم العام،_عمر خوري، 10

2010/2011 
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ية للقانون رزق شقير، مقالات مختارة في القانون الدولي الإنساني، اللجنة الوطنية الفلسطين -11
 99ص  2004الدولي الإنساني، سلسلة الدورات التثقيفية 

 

 :الكتب القانونية باللغة الانجليزية

1. The legal transformation of ethnic geography: Israeli law and the 

Palestinian land holder1948_1967 Alexander (sandy)kedar 

2. Humanitarian aid and civil protection ¸a locked garden< 

declaration of closed areas in the west bank march 2015 

 :العربية(التقارير )باللغة 
 الأراضيفي  الإسرائيليةالانتهاكات  لأبرزملخص  والاستيطان،هيئة مكافحة الجدار  -1

 م.2015كانون الثاني  ،م2015الفلسطينية خلال العام 
 الأراضيفي  الإسرائيليةالانتهاكات  لأبرزملخص  والاستيطان،هيئة مكافحة الجدار  -2

 م.2016كانون الثاني  ،م2016الفلسطينية خلال عام 
فضل استعراض لفاعلية العقوبة كوسيلة أ، المجلة الدولية للصليب الأحمرمختارات من  -3

 م.2008, حزيران 870, العدد 90المجلد  لاحترام القانون الإنساني،
  ل تنظيم البناء التغلغل الهادئ لتقرير لجنة ليفي حو الضم،من الاحتلال إلى  دين،ييش  -4

 م.2016شباط  ورقة موقف ،غير القانوني في الضفة الغربية

 :العبرية(التقارير )باللغة 
بذريعة  الأراضيالسيطرة على  بخصوص 13/3/2013الصادر بتاريخ:  بتسليمتقرير منظمة  -1

 موريه  ألون  بشأنالعدل العليا  قرار محكمةموضوع و  العسكرية،الاحتياجات 
 م.2016ديسمبر  الاستيطان،تقرير متابعة  الآن،حركة سلام  -2
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 ،طناتتقييمي لقانون تسوية المستو  تقرير للديمقراطية،المعهد الإسرائيلي  كوهن، عميخاي -3
 م.14/12/2016

تدخل المستوطنين في  بخصوص م2016تقرير صادر عن مجموعة كاسري الصمت عام  -4
 العسكرية. الإدارةعمل 

 م.28/7/2004 :المستوطنات العشوائية تقرير بخصوص ساسون،تاليا  -5
 .م2012المحتلة عام  الأراضيالبناء الاستيطاني في تقرير لجنة ليفي بخصوص  -6
 ةالقراءة الأولى لقانون تسويم، 29/11/2016: جلسة الكنيست بتاريخ الكنيست،إعلانات  -7

 .المستوطنات
 :الوزراء مناحيم بيجين بتاريخسحق زمير ورئيس إ الإسرائيليمراسلة بين وزير العدل  -8

 م.23/11/1979

 قرارات المحاكم:
مستوطنة بخصوص  م6/9/1979: بتاريخ ،79/390رقم الإسرائيليةالعدل العليا  قرار محكمة -1
 .موريه لون أ

 هاولباناه جفعاتبخصوص  08/9060في دعوى رقم  الإسرائيليةقرار محكمة العدل العليا  -2
 م.7/5/2012: الصادر بتاريخ

 
 لكترونية:المواقع الإ 

 للاحتلال المناهضة الصمت كاسري  مجموعة موقع -1
 http://www.shovrimshtika.org/settlers  م10/4/2017تاريخ الدخول 

 :تاريخ الدخول ،http://www.pmo.gov.ilقرارات الحكومة  /الإسرائيليةموقع رئاسة الوزراء  -2
 .م7/10/2017
 م.1/4/2017تاريخ الدخول:، http://www.palestinapedia.netالموسوعة الفلسطينية  -3

http://www.shovrimshtika.org/settlers%20تاريخ%20الدخول%2010/4/2017
http://www.pmo.gov.il/
http://www.palestinapedia.net/
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تاريخ  http://www.archives.gov.il إسرائيللتابع لدولة ا الدولة للوثائق أرشيفموقع  -4
 .م10/3/2018 :الدخول

تاريخ ، https://www.almaany.com/ar/dict/ar-trقاموس المعاني عربي تركي  -5
 م.7/10/2017 :الدخول

، تاريخ الدخول: https://he.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا باللغة العبرية  -6
 م.13/9/2017

 .م10/2/2018 :تاريخ الدخول ،http://main.knesset.gov.ilإسرائيلموقع كنيست  -7
 .م10/7/2018تاريخ الدخول  https://milog.co.ilالحر  بري _موقع القاموس الع8
تاريخ الدخول   http://peacenow.org.ilحركة سلام الان الإسرائيلية   _ موقع9

 .م32/10/2018
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 الملاحق
 تسوية المستوطنات نص قانون ل ترجمة

 ها.وتطوير  ،استمرارهاوتمكين  ،(يهودا والسامرة)هذا القانون تسوية المستوطنات في  غاية -1
  :في هذا القانون التعريفات  -2
 والمساعدة القضائية  ،المخالفات والسامرة( قانون )يهودا  تشريع الطوارئ هي حسب  :المنطقة

 .لآخروتعديلاتها من حين  ،تمديد مدتها وحسب ،(م1967)
  راضيالأنه مسجل كصاحب حق في سجلات كل من أثبت أ الأرض: هوصاحب حق على، 

 يسجل كصاحب حق. نأمن يحق له  وأ
 ططات المصادق عليها.بموجب المخ أعطيتشمل كل ترخيص بناء  التنظيم: إجراءات 
  شاملة كل مساعدة في وضع بنية تحتية ،بعد الفعل أوقبل  ضمنية، أوصراحة  الدولة:موافقة، 

 إلى بالإضافة ،التشجيع على البناء إعلاناتمن خلال  أو ،تقديم دعم أو ،مساعدات إعطاء أو
 عينية. أو ،مشاركة مادية أية

 :والمناطق الزراعية  ،والمرافق ،شاملة البيوت ،توسعة لمستوطنة حي أوكل  المستوطنة
وشبكات  ،وكذلك طرق الوصول ،الإنتاجيةوالمعدات  ،العامة والأبنية ،المستخدمة لصالحها

 والاتصالات. ،والكهرباء ،والمجاري  ،المياه
  (10)التقدير: هي اللجنة التي شكلت بموجب المادة  إعادةلجنة. 
  (9)هي اللجنة التي شكلت بموجب المادة  التقديرات:لجنة. 
  لسنة ( 2)الاستملاك لغايات المصلحة العامة( رقم ) الأراضي قانون  الأردني: الأراضيقانون

لغايات المصلحة  )الاستملاك الأراضيالخاص بقانون  الأمروالمعدل بموجب  ،(م1953)
 .(م1953) (،يهودا والسامرة) ،(321رقم )العامة( 
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 :السلطات  المنطقة،السلطات في  الحكومة،مكتب من مكاتب  أو ،إسرائيلحكومة  الدولة
 .ومؤسسة استيطانية، إسرائيلفي  إقليميةمجالس  أو ،المحلية

  (م1953)الزراعي لسنةحسب تعريفها في قانون المرشحين بالاستيطان  استيطانية:مؤسسة. 
  بأملاكالعسكري الخاص  الأمرحسب )يهودا والسامرة( الحكومة في  أملاكالقائم: هو حارس 

 الحكومة.
 حقوق الاستعمال والتصرف فيها  لا تكون ث يبح ،في المنطقة أراضٍ  التسوية:محل  الأراضي

 الحكومة. أملاكالقائم على  أو ،لسلطات المنطقة ةتابع
 م(.1967) ( لسنة59العسكري رقم ) الأمرهو  الحكومة: بأملاكالخاص  الأمر 
 ( من المنشور الخاص 3كل من له صلاحيات سيادية حسب المادة ) سلطات المنطقة: هي

 أخرى قانونية  أحكام أية أو م(،1967) لسنة (2)رقم  والسامرة(والقضاء )يهودا  ،بنظام الحكم
 بديلة.

 فيها. والتصرف، الاستعمالسحب حقوق  التسوية، أومحل  الأراضي تسجيل -3
رض محل مستوطنة على أ القانون بناءهذا  في الفترة التي سبقت نشر بأنهوجدت سلطات المنطقة 

التي حصل البناء فيها حتى مساء  الأراضييسري على جميع  ،بموافقة الدولة أو ،تسوية بحسن نية
 الآتية: حكامالأنشر هذا القانون 

حكومة يقوم القائم بتسجيلها على اسم أملاك ال ،التي لا يوجد عليها حقوق  بخصوص الارض -1
 للأمر الخاص بأملاك الحكومة. (ج 2)حسب البند 

تعلق سلطات المنطقة حق الاستعمال  ،التي يوجد عليها حقوق  الأرضبخصوص  -أ -2
ا الحكومة في يهودعلى أملاك حقوق التصرف والاستعمال فيها الى القائم  ويتم نقل ،والتصرف فيها

ن م أكثرن المبلغ المستثمر في البناء الاستيطاني وقت البناء حالة تبين بأ والسامرة هذا يكون في
 بناء.بدون  الأرضثمن 
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 الإمكانتكون قدر  ،حسب هذا القانون ، الأرضمصادرة حقوق الاستعمال والتصرف في  -ب   
حل  إجراءحتى يتم  نافذة وتكون  ،مع هذا القانون  لا يتعارضفيما  الأردني الأراضيبموجب قانون 

 سياسي في المنطقة التي تقع فيها المستوطنة.
 فيها. والتصرف، الاستعمالمصادرة حقوق  أو، الأراضيتسجيل  جراءاتإ مدد -4
 (12)خلال مدة  ،(1فقرة ) ،(3)حكومة حسب المادة  كأملاك الأراضييقوم القائم بتسجيل  -أ

 من تاريخ نشر هذا القانون. اً شهر 
 بأسرع (3)حسب المادة  الأراضيوالتصرف في  ،سلطات المنطقة تصادر حقوق الاستعمال -ب

 وقت ممكن.
 .الأراضيتخصيص الحقوق على  -5

والتصرف حسب المادة  ،مصادرة حقوق الاستعمال أو ،من يوم التسجيل اً يوم (60)خلال مدة    
تمت مصادرة  أو ،التي تم تسجيلها الأراضيالحكومة بتخصيص  أملاكيقوم القائم على  ،(4)

 الاستيطانية.المقامة عليها من خلال المؤسسة  لصالح المستوطنةالحقوق فيها 
 .والتنظيم ،التخطيط إجراءاتاستكمال  -6
ت تم أو ،التي تم تسجيلها الأراضيوالتنظيم في  ،التخطيط إجراءاتالدولة تعمل على استكمال  -أ

 وقت ممكن. بأسرع (3) ةمصادرة الحقوق فيها حسب الماد
القائمة  ةالاعتبار الأبنيبعين  الأخذمع  ،التنظيمية سالفة الذكر في البند السابق الإجراءاتتتم  -ب

 لتسوية.التي تحتاج 
 وسحبها. ،الإجراءاتتعليق  -7
 أيةيتم وقف ، و المستوطنة فوراً ( تنطبق على 3ة )ن شروط المادارتأت سلطات المنطقة بأ -أ

المادة التنظيم حسب  إجراءاتالانتهاء من  حتى ،صادرة بحقها إداريةوقرارات  ،وأوامر، إجراءات
 .نافذة أصبحتالقضائية التي  والأحكام، الأوامرباستثناء ، (6)

 الإداريةوالقرارات  الأوامر تسحب ،(6المادة )التنظيمية حسب  الإجراءاتاستكمال  في حال -ب
 .)أ( التي تم وقفها بموجب الفقرةكافة 
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ة على حيا، والتي تشكل خطراً للسقوط الآيلةعلى البنية الخطرة  لا يسري نص هذه المادة  -ج
 .الأفراد

 .التعويض -8
يكون  ،مصادرة السلطات في المنطقة لحقوق الاستعمال والتصرف في الأرض في حال -أ

ما حسب من القيمة المستحقة%( 125)بمعدل الأرض الحق في بدل استخدام  الحقوق فيلصاحب 
حيث يقدر بدل الاستخدام على أساس قياس  (،ج)فقرة  ،(9)لجنة التقديرات بموجب المادة  تقرر

، أو له الحق في أرض من قيمة البدل المستحق (%125)كل مرة بنسبة  ،اً عام (20ـ)لمستقبلي 
 كذلك حسب اختياره. ،حسب الحالة والوضع اً ممكنكان الأمر  بديلة في حال

الفقرة  التعويضية حسبات من الخيار  أياً  الأرضر صاحب الحقوق في فيما لو لم يخت -ب
يكون بذلك له الحق  ،(5المادة )حسب  الأرض)أ( حتى حين موعد تخصيص الحقوق على السابقة

 القيمة المستحقة.من %( 125)فقط في بدل الاستخدام عن مدة سنتين بنسبة 
القيمة المستحقة بموجب  إقراريوم  من أشهر (3)يدفع التعويض حسب هذه المادة خلال  -ج

 (.2)ج ،(9)المادة 
الحكومة حسب  أملاكالتي تم تسجيلها على اسم  الأرضن علم القائم بأ إلىوصل  في حال -د
 وصاحب الحقوق يكون  (،2)فقرة  (3المادة ) أحكامتسري  ،يوجد عليها حقوق (، 1)فقرة  (3) مادةال

 له الحق في التعويض حسب هذه المادة.
لا و  (،6حتى ) (3)المقررة بموجب المواد  الأحكاممع ( 10)و (،9)المواد  أحكام لا تتعارض -ه

 تعطلها.
 .لجنة التقديرات -9
يشكل لجنة تقديرات بخصوص تطبيق أحكام هذا  ،وزير العدل وبالتشاور مع وزير الدفاع -أ

 ، ويتكون أعضاؤها من:القانون 
 .رئيساً  ويكون  ،وزارتهممثل يعينه وزير العدل من بين موظفي  -1
 .من موظفي وزارته ويكون  ،الماليةممثل عن وزير  -2
 .ويكون من وزارة الدفاع ،ممثل عن السلطات في المنطقة -3
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 .الجلسات في لجنة التقديرات وزير العدل انتظام يحدد -ب
تي البديلة ال الأرض وأ ،الاستعمال( لجنة التقديرات هي التي تقدر القيمة المستحقة لبدل 1) -ج

في  ادعاءاتهوبعد سماع  ،الحالة المصادرة حسب الأرضيتم عرضها على صاحب الحقوق في 
 كافة. جوانب الحالة ا بدراسةوكذلك قيامهحال تقدم بادعاء، 

المقرر لسماع ادعاءات  من اليوم أشهر( خلال ثلاثة 1( تقرر لجنة التقدير حسب البند )2)   
 .في البند)ب( المقررةالمواعيد  الأرض حسبصاحب الحقوق على 

 
 

 .التقديرات إعادةلجنة  -10
 ،ون تطبيق هذا القان لغاية ؛التقدير إعادةوزير العدل وبالتشاور مع وزير الدفاع يشكل لجنة  -أ

 من: هاأعضاؤ ويتكون 
 ،ويتم تعيينه من خلال وزير العدل ،درجة قاضي صلح اً ممثل السلطات في المنطقة موازي -1

 .ويكون رئيساً  ،وبموافقة وزير الدفاع
 .ممثل يعينه المخمن الحكومي من بين موظفيه -2
فقره  ،(202)مخمن عقاري مدرج اسمه في سجلات المخمنين المحكمين حسب نص المادة  -3
 .الأراضيويعينه رئيس مجلس تخمين  م(،1965)لقانون التنظيم والبناء لسنة  (ج)

 ،(9) مادةالرار لجنة التقدير حسب من ق رض يرى بنفسه متضرراً كل صاحب حقوق على أ -ب
ة على قرار لجن التقدير معترضاً  إعادةتقدير لدى لجنة  إعادةله الحق بالتقدم بطلب  (،1ج)فقرة 

 التقدير.
 يغلب صوت الأصوات تتعادل وفي حال ،أعضائها بأغلبيةالتقدير تصدر  إعادةقرارات لجنة  -ج

 .رئيسها
تعمل  يثح ،المحاكموالبينات المتعارف عليها في  ،بالإجراءات مرتبطةالتقدير غير  إعادةلجنة  -د

 لتحقيق نتائج. وسريعة ،لاتخاذ قرارات عادلة ما تراه مناسباً حسب
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كذلك ، و منها( بجزء أو، )بأكملها التقديرقرارات لجنة  تأييدالتقدير لها صلاحية  إعادةلجنة  -ه
ديل باتخاذ قرار  وأ ،التقديراتلجنة جديد لدى  للمناقشة من ؛الملف إعادة أو ،تعديلها أو، إلغائها

 عنه.
 .بالمستوطنات المذكورة في الملحق متعلقةانتقالية  أحكام -11

والقرارات  ،تنفيذيةال الإجراءات يتم تعليق ،تاريخ نشر هذا القانون من  شهراً  (12) خلال فترة (1) -أ
 .الصادرة بخصوص المستوطنات المذكورة في الملحقكافة،  الإدارية

ة كانت الشروط الوارد إذاتقرر السلطات في المنطقة ، (1البند )خلال الفترة المذكورة في   (2)
 بادئة القانون تنطبق على المستوطنات المذكورة في الملحق. (3) في المادة

  .القانون هذا  أحكاميسري عليها  ،في حال قررت السلطات في المنطقة تطابقها مع الشروط (3)
 :على لا تسري هذا البند  ( أحكام4)
ستوطنات في الم المقامةي المبانعلى الصادرة ، كافة الإداريةالتنفيذية والقرارات  الإجراءات -أ

 النفاذ. وأصبحت واجبة ،المذكورة في الملحق
 .الأفرادكل بناء هدمه ضروري لمنع خطر على حياة  -ب
 ببموج -يمكنه  ،للكنيست التابعةوالقضاء  ،والقانون  ،وزير العدل وبموافقة لجنة الدستور -ب

 .للملحق أخرى مستوطنات  إضافة -قرار
 11ملحق مادة 

 .عوفرة .1
 .نتيف هأ فوت .2
 .عيلي .3
 .شاحاراه كوخاف .4
 .كرميم متسبيه .5
 .ون موريهأل .6
 .مخماش معلوت .7
 .شافيه شومرون  .8
 .كدوميم .9
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 .بساجوت .10
 .يلبيت إ .11
 .يتسهار .12
 .هار براخا .13
 .مودعين عيليت .14
 .نوكديم .15
 يعقوف كوخاف .16

 
 
 

م( اقتراح قانون تسوية المستوطنات المقدم من قبل عضو الكنيست )شولي موعاليمسودة ترجمة 
 الاقتراحاتقبل توحيد 

 أولا_ التعريفات والمصطلحات 

  المالكين الأصليين للأراضي هم المسجلين في سجلات الأراضي في مناطق يهودا
كمالكين لقطع الأراضي التي أقيمت عليها تجمعات سكانية منتظمة أو ورثتهم  1والسامرة

 بموجب حجة حصر أو بموجب القانون.
 2تحاد الصهيوني العالمي)لواء التوطين( هو لواء التوطين في الا 
 ( لسنة 58حارس أملاك الغائبين هو حسب نص الأمر العسكري رقم )19673  

 بخصوص الأملاك المتروكة )الملكية خاصة( في منطقة يهودا والسامرة
  القائد العسكري هو كل من أسندت له السلطة بموجب البند الثالث للمنشور الخاص بتنظيم

 19671لسنة  2والسامرة رقم السلطة والقانون في يهودا 
                                                           

 يهودا والسامرة هو الاسم العبري لأراضي الضفة الغربية - 1
لواء التوطين هو أحد أذرع الاتحاد الصهيوني العالمي مكلف من قبل حكومة إسرائيل في تأسيس وإقامة وبناء التجمعات  -2

 )النص باللغة العبرية( 1968حيث تأسس عام الاستيطانية بالإضافة إلى متابعتها بتمويل كامل من قبل دولة إسرائيل 
صفحة  1967لسنة  5في مجلة المناشير العسكرية رقم  1967لسنة  58الأمر العسكري الخاص بالأملاك المتروكة رقم  -3

حيث يعتبر كافة الأملاك التي تركها مالكيها أو المتصرفين بها قبل صدور هذا الأمر أملاكا متروكة تخضع لإدارة  158
 س الأموال المتروكة. حار 
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 المصادرة هي مصادرة الأراضي للمصلحة العامة 
  تجمع سكاني منظم هو تجمع سكاني بالإضافة إلى كل ما يتصل به يشمل الأبنية

 والمغروسان والبنية التحتية المدنية والأمنية التي تنشأ حتى صدور هذا القانون.
  في يهودا والسامرةالأمر هو التشريع الصادر عن القائد العسكري 
  ارض مساوية وليست اقل من ثمن الأرض الأصلية التي تعطى لمالكي  بديله هيارض

الأرض الأصليين مقابل الأرض الأصلية أما بالنسبة للأراضي التي تعتبر أملاك دولة 
حسب وصفها بالأمر العسكري الخاص بالتعيينات والصلاحيات بموجب قانون الحفاظ 

لسنة  1006 والسامرة رقمللزراعة في يهودا  الدولة المخصصةعلى أراضي وأملاك 
19822 

  الأرض الأصلية: هي قطعة واحدة أو عدة قطع في أراضي أقيم عليها تجمع سكاني
 منتظم.

 الوزير: هو وزير الداخلية 

 ارض بديلة منحثانيا: مصادرة الأراضي و 

من نفاذ هذا  خلال ثلاثون يوماأ_ كل أراضي أصلية )أراضي خاصة( تمر في إجراءات مصادرة 
 القانون.

ب_ الأرض المصادرة تمنح للقائم على لواء التوطين الذي يقوم بمنحها للتجمعات السكانية 
 خلال ثلاثون يوما إضافية.المنتظمة 

ج. مالكي الأرض الأصيلين لهم الحق في التعويض بدل مصادرة الأرض الأصلية سواء بالحصول 
 در الإمكان قريبه لمكان سكناهم.على ارض بديله تكون ق

د. بالإضافة إلى الأرض البديلة يكون الحق لاصطحاب الأرض الأصلية بالتعويض المالي بنسبة 
 % من تقدير الأرض الأصلية)المصادرة( بدون الموجودات عليها.50

                                                                                                                                                                          
بخصوص بتعيين القائد العسكري وإعطائه الصلاحيات، مجلة المناشير العسكرية رقم  1967لسنة  2الأمر العسكري رقم   -1
حيث جاء فيه أن كل صلاحيات السلطة والتشريع والإدارة بخصوص المنطقة )الضفة الغربية( أو  3صفحة  1967لسنة  1

 ة بيدي أو من أفوضه بذلك أو أوكله بذلك، )النص باللغة العبرية( سكانها تكون من هذه اللحظ
النص باللغة  1982الخاص بالتعيينات والصلاحيات للحفاظ على أراضي وأملاك الدولة لسنة  1006الأمر العسكري رقم  -2

 العبرية  
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 ه. خلال سنه من يوم نفاذ هذا القانون يقوم المكلف باستكمال إجراءات منح الأرض البديلة
 والتعويض.

 : الارض محل المصادرة في حال كانت أملاك متروكه )أملاك غائب(ثالثا: ا

إذا كانت الأراضي الأصلية أملاك متروكة ينقلها الحارس للواء التوطين ومن ثم يمنحها لتجمع  
 استيطاني منتظم.

 2المالكين الأصليين بموجب البند  المتروكة يصبحون عودة أصحاب الحقوق في الأملاك 

 التراخيص:إجراءات التخطيط وإعطاء  :رابعا

يأمر الوزير الجهات  3حسب البند  منحتأو  2أراضي حسب البند  في حال تمت مصادرة
خلال موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ  التنظيم والتخطيطالمختصة في وزارته باستكمال إجراءات 

 المذكورة. الأرض أو منحالمصادرة 

تعطى تراخيص  مدينة، كمابناء ساري لترخيص  منحاستكمال إجراءات التخطيط و يتم حتى 
التي يتم تجهيزها من خلال أصحاب الخبرة في و تنظيمية مؤقتة بموجب مخطط تنظيمي مؤقت 

 مكتب الوزير

إن يقوم يحق للوزير وبناءا على سلطته التقديرية وبعد التشاور مع أصحاب الخبرة في وزارته 
 بتغيير المدد المذكورة سالفا.

 السلطة المحلية تقوم بإيجاد تراخيص للمباني الموجودة على الأرض الأصلية )المصادرة( وكل ذلك
 على أساس مخطط المدينة الدائم أو المؤقت.

  التنفيذ :خامسا

 وزير الداخلية المكلف في تنفيذ هذا القانون.

  والقائمةأوامر الهدم المعلقة  :سادسا
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إذا كان يوم نفاذ هذا القانون يوجد أمر بالهدم معلق وجاهز ضد أبنية مقامة على أراضي أصلية 
 يتم سحب أمر الهدم وسحب آثاره.

مقامة قضائي لتطبيق أوامر هدم معلقة وقائمة ضد الأبنية ال يوجد أمرإذا كان يوم نفاذ هذا القانون 
 وتبعا له تنتهي أوامرائي الخاص بتطبيق أوامر الهدم الأمر القض الأصلية ينتهيعلى الأراضي 

 .الهدم

 
 
 
 
 

بخصوص الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  2334نص قرار مجلس الامن رقم 
 24/12/2016المحتله الذي صدر في 

 338(، 1967) 242ان مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 
(1973 ،)446 (1979 ،)452 (1979 ،)465 (1980 ،)476 (1980 ،)478 (1980 ،)

(، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 2008) 1850(، و2003) 1515(، 2002) 1397
 .المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة

قية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفا
، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، 1949آب  12الحرب، المؤرخة في 

تموز  9، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 1967والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 
 .من قبل محكمة العدل الدولية 2004

ة، من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلوإذ يؤكد 
بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق 
السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية 

 .1967سرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود الإ
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وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع 
، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، 1967الفلسطينية المحتلة منذ العام  الأرض

م المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هد بناء وتوسيع المستوطنات، نقل
ذات  المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات

 .الصلة

 وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، التي أقرها بقراره
(، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك 2003) 1515

، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، 2001جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار
 .بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم

د على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وإذ يؤكد من جدي
 .وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها

، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها 2016تموز  1وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 
مور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات ضمن ا ،الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها

الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة 
لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق 

رض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأ
الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة 

 .لنجاح مفاوضات الحل النهائي

تحقيق، وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة ل
وسلام عادل وشامل ودائم على أساس  1967ية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام دون تأخير، نها

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، 
 :السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية ومبادرة

ة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامي -1
 ، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام1967عام 

 .تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل
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كرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع ي -2
كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بش

 .تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال

، بما فيها ما يتعلق بالقدس، 1967ه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل يؤكد على ان -3
 .باستثناء ما يتفق عليه الطرفين

حل  د على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذيؤك -4
الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل 

 الدولتين للخطر.

ؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات ي -5
 ستيطانية.الا

ع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال يدعو إلى من -6
الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه 

 .الممارسات غير القانونية

ذلك القانون الإنساني الدولي،  دعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما فيي -7
ستفزازية واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الا

والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، 
تهيئة راءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، و وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإج

 .الظروف اللازمة لتعزيز السلام

لأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية يدعو جميع ا -8
لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق 

يانها المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في ب الأوسط وفقا للمرجعيات
 .2010أيلول  21الصادر في 

يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى  -9
عادل ودائم وشامل وسلام  1967تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 

في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ 
الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية 
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مر دولي للسلام، والجهود الأخيرة الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤت
 .للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر

 .ؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاقي -10

د على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع يعيد التأكي -11
 .قراراته ذات العلاقة

أشهر حول تطبيق بنود القرار  3طلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل ي -12
 .الحالي

 .قيد نظره يقرر أن يبقي المسألة -13
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يشملها س أو، والتي شملهام(، 2016)وتفاصيل جميع المستوطنات العشوائية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية حتى عام  ،معطيات وأرقام حول مساحات
   .(م2016)ديسمبر عام  فين عن حركة سلام الآ صادرالاستيطان، متابعة بعنوان  تقرير من اللغة العبرية عنتمت ترجمته  ،تسوية المستوطنات قانون 

 قائمة المستوطنات العشوائية بيوت متنقلة استيلاء بدون قرار عسكري  قرار عسكري استيلاء بموجب 
 مبانٍ  

 سكنية
مساحة متر 

 مربع
 مبانٍ 

 صناعية
قواعد  حدائق

 هندسية
 مبانٍ 

 عمومية 
استخدام  سكن 

 عمومي 
مساحة متر  للسكن

 مربع
 مبانٍ 

 صناعية
قواعد  حدائق

 هندسية
 مبانٍ 
 عامة

 المجموع العام   بيوت سكن

1 3,018,9
23 

11 1 0 21 796 13 543 3,067,04
0 

 المجموع  797 21 0 1 23

                                
 افي جايل 2         6,376 2   2         6,376  
                                
 اهافات حاييم   1       42,059     0 1       42,059  
                                
 شلهيفت احوزات 6         28,656 6   6         28,656  
                                
 ايشكودش 3         1,766 3   3         1,766  
                                
 بيت المزراح 16         16,069 16   16         16,069  
                                
 الكنيس العتيق سوسيا 4         11,403 4   4         11,403  
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 براخاه) أ(           8,460     0         8,460  
                                
 بت عين مزراح 8         5,337 8   8         5,337  
                                
 بت عين معراف 30         211,425 30   30         211,425  
                                
 جبل ارطيس 26         22,030 26   26         22,030  
                                
 725جفعاه 24         163,932     24         163,932  
                                
 777جفعاه  4         9,571     4         9,571  
                                
 782جفعاه          4 12,711     0       4 12,711  
                                
 836جفعاه          6 289,575     0       6 289,575  
                                
 851جفعاه  4         13,165 4   4         13,165  
                                
 جفعوتعولام 4         105,396     4         105,396  
                                
 فاساجفعات 25 4       27,819 25 4 25 4       27,819  
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 468جفعات جرانيت  6         3,563 6   6         3,563  

                                
 جفعاتهشيخ 43         39,777 43   43         39,777  
                                
 جفعات هار ائيل 61         102,070 36   61         102,070  
                                
 ديرخهافوت 16     1   8,970     16     1   8,970  
                                
 هبيت هأدوم 2         6,067 2   2         6,067  
                                
 ههار 9         8,183 9   9         8,183  
                                
 هحافاه شيل اسكالي 4         9,086     4         9,086  

                                
 هيوفيل 5         4,787 2   5         4,787  
 هنكوداه  14       1 39,377     14       1 39,377  
 هروئيه 25         33,410 25   25         33,410  
 زيت رعنان 2 2       4,877 2   2 2       4,877  
 حفات جلعاد  60         470,168 60   60         470,168  
 حفات يائير  4         17,131     4         17,131  



 
 

112 
 

 حفات عمون  22         167,083 22   22         167,083  
 حفات عومر  1       12 48,117     0         0 1
 كوخافيعقوفمزراح 1         10,148     1         10,148  

 لاهفات يتسهار  35         361,072     35         361,072  
 ماجين دان   4       7,308     0 4       7,308  
 دانيمتسبيه  15 1       33,512 15 1 15 1       33,512  
 ميتسبيهعي 29         30,468     29         30,468  
 ميتسبهيائير 1         896 1   1         896  
 ميتسبه كرميم 41         52,096 25   41         52,096  
 نافيه ايرز  4         5,748 3   4         5,748  
 نافيه دانئيل تسفون  1         1,206 1   1         1,206  
 نوف هارييم 9         10,862     9         10,862  
 ناحالي طال           6,566     0         6,566  
 تسفون معرافايسوس 9         29,245 9   9         29,245  

 سنيه يعقوب 11         68,539     11         68,539  
 عادي عاد 6         13,376 6   6         13,376  
 عمونه 45 5       272,565 45 5 45 5       272,565  
 مزراحعوفره تسفون  21         13,698 21   21         13,698  

 بلجيه مايم 41 3       50,440 25 2 41 3       50,440  
 فني كدام 26 1       19,983 26 1 26 1       19,983  
 تسوفيم تسفون  20         13,781     20         13,781  
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 تساح شاليم 28         27,052 22   28         27,052  
 تمار جلعاد 1         11,918     1         11,918  
 تفوح معراف 10         38,775     10         38,775  
 تقوع )د( 13         49,372 13   13         49,372  
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Israeli violations of private property in the occupied  

Palestinian Territories)Area C(: Case Study and special issues 

 " Regularization Law of Israel Settlement" 

By 

Khaldoun Ismael Ibraheem Dweikat 

Supervisor 

Prof. Johnny Asi 

Abstract 

The study aimed at identifying the Regularization Law, which was 

legislated by the Israeli Knesset at the beginning of 2017, through an in-

depth study of the provisions of the law and through the study of the 

preparatory works for the law which were discussed in the public and 

private sessions of the Knesset to identify the hierarchy of events and 

actions, as well as to understand the objectives of the law and its resulting 

effects. 

To achieve the objectives of the study, the researcher employed and 

analyzed several relevant judicial decisions issued by the Israeli judiciary 

system in addition to several reports issued by official local institutions 

with reference to many international laws and conventions. 

   The study concluded that the Regularization Law is one of the first Israeli 

laws to be enacted by the Knesset and directly related to the Occupied 

Palestinian Territories. The Regularization Law constitutes a direct 

violation of the private property rights of Palestinians in the Occupied 

Territories. It has been enacted to provide a legal cover for the Israeli 

confiscation of Palestinian property that had previously been carried out 

through military force. 



 
 

C 
 

  The law came to end the legal instability experienced by the settlement 

project, especially the settlements that were established on private 

Palestinian land; it also came to stop all the administrative and judicial 

procedures imposed on the settlements to prevent their dismantling and 

evacuation. 

The study also found that there are direct repercussions for the 

Regularization Law  in the occupied Palestinian territories, especially with 

regard to the issue of private property. The confiscation of land by the use 

of military force is an Israeli practice in the Palestinian territories; Israel is 

using it as cover to pass its settlement project. The Israeli courts have ruled 

in several cases on the illegality of confiscation by military force of the 

occupying state of Israel; these courts have called for rejecting the law. 

However, the legislation of the settlement law will legalize all acts of land 

confiscation by the occupying state which will hinder and delay the 

interference of the judiciary. 

The study also concluded that the Regularization Law is consistent with the 

changes in the Israeli position towards the Palestinian territories, especially 

with respect to the interpretation of the Oslo Agreement and the division of 

the Palestinian territories. The occupied Palestinian territories have been 

classified into three divisions: The Palestinian areas classified as (A) and 

the Palestinian areas classified as (B) are the occupied territories, whereas 

the Palestinian areas classified as (C) are disputed territories. This is 

considered a dangerous shift in the Israeli position and denial of Palestinian 

rights on their land. It is considered a partial annexation of the Palestinian 
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territories to the occupying state of Israel and will be governed by Israeli 

laws. 

The researcher has also concluded that the signing of agreements between 

the Palestinians and the occupying state, for example the Oslo Accords, 

confirms that the State of Israel is an occupying entity that unintentionally 

has recognized the Palestinian presence on its territory and that the PLO is 

the sole representative of the Palestinian people.  

The signing of the agreements between the Palestinians and the Oslo 

Accords confirms the contradiction in the position of the occupying state 

towards the occupied territories, which, through the agreements, recognized 

its commitment to the phased withdrawal from these territories and the 

transfer of powers to the Palestinians which started in 1994. This is 

considered as a clear consent of its temporary presence in these territories.  

The researcher also concluded that ending this conflict requires more 

effective international intervention to compel the occupying state of Israel 

to respect and apply international rules relating to the occupied Palestinian 

territories especially the issue of settlement, and the obligation of the 

occupying state to stop these violations immediately, and evacuate all the 

settlements. Furthermore, the Palestinians must employ all available legal 

means to defend their rights including filing cases against Israel before the 

International Criminal Court to resist and fight the settlers and the 

Regularization Law  as it is considered a serious violation- under Article 

(147) of the Geneva Convention- the rights of protected persons and for the 

confiscation of protected property. 


